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  :مقـدمــة
  

إلا أا  ،الإجتماعية للأمم تختلف العوامل التي تتحكم في التنمية الإقتصادية و
مدى كفاءة الرصيد العقاري على قوم عليه و المتمثل في ذي تفي الأساس ال تشترك
  .الفلاحي ، الصناعي و حتى السياحي الصعيد

خـر  آله من مكان إلى و العقار هو كل شيء ثابت مستقر بحيزه بحيث لا يمكن نق     
  .لا يزال مصدر قوة و رمزاً  للثراءلأجل ذلك كان ودون تلف على غرار المنقول، 

يزات تزيد من قيمته مقارنة بالمنقول ، مما يحـتم  مو نظراً  لأهميته ، يختص العقار بم    
في أنظمة الشـهر   جلىات تنظم طريقة إكتسابه و تداوله ،تتإفراده بقوانين و تشريع

إلى أن أخذت شكلين ، يتمثل أولهما في نظـام  التي عرفت تطورات عديدة   اريالعق
  .الشهر الشخصي و ثانيهما نظام الشهر العيني 

ها ـعرفتحيث الملكية العقارية الخاصة، ألة ـار مسـالعقموضوع  يطرحكما 
 المعـدل   المتضمن قانون التوجيـه العقـاري    25/ 90من القانون رقم  27 ادة ـالم

   »حق التمتع و التصرف في العقار وفقاً  لما يقتضيه القانون  «،و إعتبرت أا تمم والم
: إلى قسمين  إكتساب الملكية العقارية طرق تنقسم  سلطان الإرادة  لمبدأتطبيقا  و   

التي تعد أولى   الحيازة  و البيع الطرق غير الإرادية ، كالميراث والطرق الإرادية كعقد
  .وضع اليد  المقترن بمدة زمنية قد تطول أو تقصر تم بصور التملك و ت

   

 ــري من الحيـاقي التشريعات،جعل المشرع الجزائـو على غرار ب     ة ـازة المقترن
اصة ، منذ ـارية الخـة العقـاب الملكيـتقادم المكسب صورة من صور إكتسـبال

نون المـدني  المتضـمن القـا    26/09/1975المؤرخ في  58 /75رقم إصداره للأمر 
من الكتاب الثالـث    الجزائري المعدل والمتمم ، ضمن الفصل الثاني من الباب الأول

  .830 المادة إلى 808 ةداطرق إكتساب الملكية من خلال الم:تحت عنوان 
حيث يفصل المشرع بين الحيازة و الملكية على الرغم مـن أن الواقـع الطبيعـي       

  هما ، لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان ،للأشياء يقوم على إجتماع فيما بين
يوجد دليل  ان يحكم ببقائه ما لمـا يثبت بزمـك و أن مـو أن اليقين لا يزول بالش



  -

يفقد هذا الإجتماع في التعامل  فيصبح الحـائز غـير    يمكن أنعلى خلافه ، غير أنه 
  .مالك 

فهـي   ،أصـلا عيني بل ليست بحـق  صي و لا حق و الحيازة ليست بحق شخ
 الشفعة واقعةو تختلف عنها في أن  الحق،بحق و لكنها سبب لكسب  كالشفعة ليست

   .قانونيةمركبة أما الحيازة واقعة مادية بسيطة تحدث آثارا 
وضع مادي  « :اأ جانب منه يرىف هي الضم و الإمتلاك ، أما الفقهلغة و الحيازة    

  .»بنية التملك   فيجب أن تقترن السيطرة المادية التملك،بقصد 
وضع مادي يسيطر فيه الشخص سيطرة فعلية  «الحيازة  يذهب البعض الأخر أنو    

حق من الحقوق سواءا كان هذا الشخص صاحب الحق أو لم يكن كـذلك، و  على 
تأتى هذه السيطرة الفعلية عن طريق قيام الشخص بأعمال مادية تتفق مع مضـمون  

   . » الحق الذي يسيطر عليه
لم يعط تعريفـاً    التشريعات،ن المشرع الجزائري على خلاف الكثير من غير أ

        إكتساا طريقة للحيازة و حسن فعل تاركاً  ذلك للفقه ، لكنه اكتفى بتنظيم 
الذي ترتبه إذا إقترنت بمـدة   الأثرو ، حمايتهاصور زوالها و أسبابإنتقالها و كيفية  و 

  .تساب ملكية العقار المتمثل في إك و التقادم المكسب 
 أثارهـا ركنين ، مادي و معنوي، و كـي ترتـب   و بالتالي تقوم الحيازة على 

و أن تستمر مدة التقـادم   ة ، هادئة حواض  ارس بصفة علنيةلقانونية  يشترط  أن تما
السـند  حسن النيـة و لـه    لحائزكان االتي يمكن أن تكون قصيرة إذا  سب ـالمك

أو خمسـة  دة عشر سنوات دون وقف و لا إنقطـاع  ، حيث تقدر هذه المالصحيح 
  .توافر له ذاك الشرطان عشرة سنة إن لم ي

اب الملكية العقاريـة  كتسالحيازة كسبب لإالبحث موضوع و سنتناول في هذا 
 في ظـل و تطـورت   ظهرت في القانون الروماني و نشأتوهي فكرة قديمة الخاصة 

  . الشريعة الإسلامية
ملكية العقـار و كـذا كثـرة     على وأثرها المادية الواقعةو نظراً  لأهمية هذه 

تداخل النصوص القانونية التي تنظم  ، مردها أساساً والمنازعات التي تطرحها المشاكل
         واعد القـانون المـدني ،   تعد حكراً  على ق  تداول الحقوق العينية العقارية و التي لم
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ما يعنينا منه  هو تحقق واقعـة الحيـازة    إرتأيت إختيار هذا الموضوع ، ولأجل ذلك 
  .كتساب الملكية العقارية الخاصة بإعتبارها طريقة لإ

رقم   نونحيازة الملكية العقارية الفلاحية  وفقاً  للقاتناول البحث لا ي بالتاليو  
و  لأاالمتضمن حيازة الملكية العقارية الفلاحية،  1983/ 13/08المؤرخ في  18/  83

  بب مؤدياً  للملكية ، إلا أا تختلف جوهرياً  عن الحيازة المنصوص عليهاإن كانت س
تكون لاحقة لعقد البيع المحرر مـن   بالاستصلاحفي القانون المدني، لأن الحيازة المتعلقة 

أن يباشر إسـتغلال الأرض قبـل     طرف إدارة أملاك الدولة و منه ليس للمستفيد 
عن الحيازة ، فهي تسوية لوضـعية    الحصول على السند الرسمي ، أما الملكية الناجمة

  .قائمة أملتها  الواقعة المادية 
و سعياً  منه لتطهير الوضعية العقارية و تشجيع الحائزين الظاهرين ، و مسـايرة        

و    في سـن القـوانين   المشرع الجزائـري بدأ الوظيفة الإجتماعية للملكية ، توسع لم
طالمـا   التنظيمات التي تكرس مدى أحقية الحائز في الحصول على سند لتملك العقار،

توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة ، شريطة أن يخضع لإجراءات مبـادئ نظـام   
 ـ 74/ 75رقم الشهر العيني الذي تبناه المشرع الجزائري بعد إصداره للقانون   ؤرخ الم

ن أهم مبـادئ هـذا   أيث ح،  يالمتضمن تأسيس السجل العقار 12/11/1975في 
والقوة الثبوتية المطلقة للحقوق الأخير ،حظر التقادم المكسب في العقارات الممسوحة 

  :في السجل العيني ، الأمر الذي يطرح الإشكالية التالية  المقيدة
     كية العقاريـة الخاصـة   واقعة الحيازة كإحدى طرق إكتساب الملمدى تعايش 

م على مبدأ عدم جـواز  ائالمشرع الجزائري و الق اعتنقهلذي نظام الشهر العيني، ا مع
 الأمـر  اء به إكتساب الملكية العقارية بالتقادم مما يسفر عنه عدة تناقضات بين ما ج

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام ،  1975/  11/  12الصادر بتاريخ  74/ 75 رقم
و أحكام القانون المدني الذي ما زال يكـرس إكتسـاب   تأسيس السجل العقاري،  و

و ما يليها من دون أن يفرق بين العقارات  823الملكية العقارية بالتقادم ضمن المادة 
مصير الحيازة و التقادم ما  و من جهة أخرى،هذا من جهة  الممسوحة و غير الممسوحة

لعقاري ، حينما يتوقف العمل بمبادئ نظام الشهر المكسب بعد إاء عمليات المسح ا
              ؟الشهر العيني على كل العقارات  ات نظامإجراء ل محلهالشخصي و يح



  -

     كطريقة لإكتساب الملكية العقارية ؟  الحيازة  عن الاستغناءيتم أو بمعنى آخر هل 
و   وظيفة الإقتصـادية من أجل الحفاظ على تحقيق ال طريقة أخرى  أمثل أم تستعاض ب

  ؟الإجتماعية للعقار 
ينصب علـى تلـك    و إذا كان البحث ذلكم هو الإطار العام لهذه الدراسة، 

الإشكالية الرئيسية ، فهو لا يخلو من الإشكالات و التساؤلات الفرعية التي تستحق 
 ـ      ك البحث و المناقشة  إلا أنه نظراً  لضيق مجال المذكرة ، نكتفي بالإجابة علـى تل

ما يعـرض  قل أهمية عالتي لها علاقة وطيدة بالموضوع على الرغم من كون البقية لا ي
  .ضمن بحوث و دراسات لاحقة بالمناقشة و التحليل

   التي شهدا البلاد خلال العشرية الأخيرة وضاع الامستقرةالأة جينتكان من و
 العقارية و مرد ذلـك   أملاكهم نعأن تخلى الملاك الأصليون و الحائزون الحقيقيون 

 بناءًا على قواعد الحيازةعقارام على فتح اال للتلاعب  مما ،سوء الظروف الأمنية
سنة واحدة بالنسبة  إلىخاصة و أن المشرع الجزائري قلص من مدة التقادم المكسب 

المتضـمن   الشـهرة إعداد عقـد   إجراءاتلشهادة الحيازة و تساهل في شروط و 
كية العقارية؛ الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل بموجـب  بالمل الإعتراف

   المتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية و تسليم سـندات الملكيـة    07/02القانون رقم 
، الإجراءات في إعداد و تسليم السند الحيـازي  توحيدعن طريق تحقيق عقاري بغية 

  . دة الحيازة  شهانيغير أنه إستغنى عن عقد الشهرة و لم يستث
 

و بالتالي شتات النصوص القانونية التي تنظم واقعة الحيازة فيما يخـص كيفيـة   
طرق إثباا و الإجراءات العملة في إعداد السـندات  ،ممارستها،تداولها،كيفية إنتقالها

       ضمن القانون المدني الجزائري و قانون الإجراءات المدنيةالتي تثبت هذه الواقعة 
   التوجيه العقاري و القانون الذي يتضمن إعداد عمليات المسح العقاري، و قانون 

و عليه فإن ذلك و ذاك شكل أمامنا عائقاً  في إنجاز و غيرها من المراسيم التنفيذية؛  
 لى الترول إلى الميدانعية المتخصصة ، مما أجبرنا مقلة المراجع العل البحث فضلاً  عن 

لولاية  العقارية ةعلى مستوى المحافظ لإعداد هذا البحث جمع المعلومات الضرورية و 
و أخـص  ولايات الشـرق  المحافظات العقارية ل وحتى على مستوى بعض، قسنطينة



  -

  و كذا مديرية الحفظ العقـاري بالذكر ولاية سكيكدة ، ولاية جيجل ، ولاية ميلة ، 
  .واء الموضوعو إحت  لولاية قسنطينة و مديرية أملاك الدولة ، من أجل الإلمام

التحليلـي لمعالجـة   الوصفي ، المنهج  اتبعت،  البحث إشكاليةو للإجابة عن 
  :التالية  العامة  الخطةاتبعت و   الموضوع

  

  مقدمة        
  

                                                        اب ـلإكتسب ـادم المكسـازة و التقـتحقق واقعة الحي: الفصل الأول 
  .الملكية العقارية الخاصة

  .الشهر العينيظل نظام  المكسب فيإثبات الحيازة و التقادم  :الثانيالفصل 
  

  خاتمة
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 للفصل الأوا
  الحيازة والتقادم المكسب لإكتساب الملكية العقارية الخاصة ةتحقّق واقع

  
 ـ ر، إلاّ أنه قد تتـواف  والـترتبط الحيازة بالملكية في أغلب الأح           أن               يازة دونـالح

زة علـى  ياـكون لصاحبها الحـتوافر هذه الأخيرة دون أن يـما قد تـكية كـتوافر الملت
بطريق الغصب فتكون الحيازة للغاصب و الملكيـة لمالـك    )1(كالإستلاء كهتلالعقار الذي يم

           .العقار
ائز أو ـالحق العيني و الانتفاع به من جانب الح وار أـاليد على العق عيازة بوضـوتقوم الح 

إستمرت  االعقارية إذ ةندا للملكيـامه بنية تملكه ؛ وعلى هذا الأساس تصبح سـمن يقوم مق
   . )2(و لا إنقطاع  مدة التقادم المكسب المقررة  في القانون دون وقف

الشروط القانونية اللاّزمة بالحماية القضـائية    عوفي هذا المقام تحض الحيازة التي تستجم        
سد في نيـة  يتج يالأول مادي يتمثل في وضع اليد والثاني معنو: وهي منطوية على عنصرين 

  .إستعمال العقار كمالك له زالحائ

                                                
 . الإستلاء طريقة لإكتساب الملكية بواسطة سلب الحيازة لمال شاغر )1(
)2(

 »الحيازة  واقعة مادية بسيطة تحدث آثارا قانونية «: :و يرى عبد الرزاق أحمد السنهوري بأن  
  :أنظر   

، قانون المدني الجديد ،أسباب كسب الملكيةالوسيط في شرح ال: ) عبد الرزاق أحمد(السنهوري
  . 780ص  1998لبي الحقوقية،  ، منشورات الحبيروت ،الّد الثاني، الجزء التاسع

واقعة قانونية  «: الحيازة على أا  فحيث عر وفي نفس الإتجاه يذهب جزء من الفقه الفرنسي
 » لأا تكسب حقوقا

:   انظر  
  BERGEL (j - L.), BRUCHI (M.) CIMAMONTI (S.) : Traité 

de Droit civil, Paris, édition delta 2000 p 134. 

 
 



  

 
 

 - 10 -

تحقّق و ممارسة الحيازة بتوافر طرق إلى كيفية تكرة باللفنكشف في هذه اعلى التوالي  و     
إعمال على أن نتولى تبيان  )ولالأحث ـبالم( مرحلة أولى وي فيـادي والمعنـها المـعنصري

   )المبحث الثاني(مرحلة ثانية  في  العقارية الخاصةلتقادم المكسب لإكتساب الملكية وا ازةـالحي
  

  المبحث الأول
  وشروط  صحتها ةعنصرا الحياز

     

عندما  يمارس الحائز الأعمال المادية التي يباشرها عادة من كان مالكا  تتحقّق واقعة الحيازة    
لّـركن المـادي   للعقار، أو صاحب حق عيني عليه ؛ ومباشرة هذه الأعمال هي التي تكون ا

ة  ىللحيازة حتيطرة الفعليلو باشرها بواسطة شخص آخر نيابة عنه ؛ على أن تتحقّق تلك الس
المـادي   يتوافر إلى جانب العنصر في الصورتين  قصد مزاولة الحق موضوع الحيازة ، أي أن 

  .) 1(  ةمعنوي هو عنصر الني عنصر آخر
أن تمـارس    ) 2( دني المقانون من ال 808لثانية من المادة في الفقرة ا المشرع كما أوجب        

إشترط في القوانين المكملة له  ،و خالية من عيب التقطع ، الخفاء، الإثارة و الغموض صحيحة
 ـ( أولاازة ـرا الحيـيه نتناول عنصـبناءا علو ، شروط تتعلق بالعقار في حد ذاته  ب ـالمطل

   . )انيـب الثـالمطل( ثانياازة ـو شروط صحة الحي) الأول
  
  

                                                
 )1 (

ليس المراد بالقصد إرادة كسب الحـق محـل   ": حيث يرى السنهوري أحمد عبد الرزاق أن   
  . »و إلا كانت الإرادة هنا تصرفا قانونيا « :، ويضيف في الهامش  "الحيازة

  : رأنظ
          . 785ص،قانون المدني الجديد ،المرجع السابق الوسيط في شرح ال) : عبد الرزاق أحمد(السنهوري

الجريدة   القانون المدني الجزائري  المتضمن 1975/  09/  26 المؤرخ في 58/  75 رقمالأمر   ) 2( 
، المؤرخ في 05/10لقانون رقم ؛ المعدل والمتمم بموجب ا1975 /30/09المؤرخة في  ،78الرسمية عدد 

  .26/06/2005، المؤرخة في 44، الجريدة الرسمية العدد 20/06/2005
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  المطلب الأول
   ةعنصرا الحياز

         
تباين موقف فقه حول تعريف الحيازة  الأمر الذي نتج عنه إختلاف لمحاولة ضبط مفهومها       

: يرى الإتجاه الثاني أا )  1( "الحيازة سيطرة فعلية على الشيء : "حيث يرى الإتجاه الأول أن 
  . ) 2( " حق معين  وجه ظاهر لممارسة"

الحيازة هي السيطرة الفعلية التي تتجسد في قيام شخص : "و عرفها مصطفى عبد الجواد      
بالأعمال المادية و القانونية على شيء تجوز حيازته بنية تملّكه أو ممارسة حق عيني عليه سـواء  

  .  ) 3( " كان هذا الشخص مالكا للشيء أو غير مالك
بناءا عليه تقوم الحيازة على ركنين لا يعتد ما إلاّ إذا إستوفيا  شروط صحتهما حتى و         

تنتج آثارها القانونية ويمكن حمايتها بدعاوى الحيازة ، و تكون كذلك سببا لكسـب الملكيـة   
ان العقار المحاز مما يجـوز  ـسب، وكـقادم المكـق التـالعقارية ، سواءا بنفسها أو عن طري

  .يه ـاليد عل عـوض

                                                
  : من الفقهاء  الّذين اعتبروها كذلك  ) 1(

  . قانون المدني الجديد ،المرجع السابقالوسيط في شرح ال) : عبد الرزاق أحمد(السنهوري -
  . 2000، بيروت، الدار الجامعية الحقوق العينية الأصلية): محمد حسين(منصور  -
  : من الفقهاء من اعتبرها كذلك  ) 2(

 المطبوعاتالحيازة و التقادم المكسب ، الطبعة الأولى ، الجزائر ، ديوان ،)فريدة (محمدي زواوي  -
   . 2000الجامعية ، 

-  2004الملكية و النظام العقاري في الجزائر ، الجزائر ، دار هومه، ، )عمار(علوي.  

إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشربع الجزائري  : )عبد الحفيظ (بن عبيدة   - 
  .2003الجزائر ، دار هومه 

، القاهرة،دار النهضة العربية   الحيازة بسوء النية كسبب لكسب الملكية: )مصطفى(عبد الجواد  )  3(
 .81، ص 1994
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   ) الأولالفرع  ( فيالعنصر المادي للحيازة نتناول وفيما يلي  
   )الفرع الثّاني (فيالعنصر المعنوي للحيازة و  

  الفرع الأول
  العنصر المادي للحيازة

  

يعترف ا  يتضح من مفهوم الحيازة أن لها ركنين لا بد من توافرهما معا حتى تنشأ و      
  :  في قرارها أن الركن المادي والركن المعنوي ؛ هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا القانون ،

أو القصير يتم إذا كانـت   أن كسب الحقوق العينية غير المنقولة بالتقادم وفق أجله الطّويل«
هادئة ، مستمرة بعنصريها المادي والمعنوي ، وغير غامضة ، خاليـة مـن العيـوب    : الحيازة

   .)  1( »إلى سبب صحيح  ومستندة
و التي تتباين صورها تبعا للطبيعة  وما يكون العنصر المادي هو مجموع الأعمال المادية         

   .المادية للعقار
الحائز إبتداءا أو إنتقلت باشرها كما أن المشرع الجزائري، يعتد بتلك الممارسات الفعلية و لو 

  . شريطة أن تكون صحيحة إليه من الغير
، و طرق إكتساب و إنتقـال  ) الفقرة الأولى(و فيما يلي نتناول ماهية الأعمال المادية ضمن 

  :على التوالي) الفقرة الثانية (السيطرة المادية ضمن 
  الفقرة الأولى 

  ماهية الأعمال المادية 
  

للدلالة علـى   " السيطرة الفعلية"المشرع الجزائري في القانون المدني  تعبير استخدم           
   . الركن المادي سواء بالنسبة لإنتقال الحيازة أو زوالها

                                                
لــنشر والتــوزيع،   دار العلوم ل الجزائر، مبادئ القضاء العقاري ،: ) عمر(حمدي باشا   ) 1(

  . 90، ص  2000الطبعة الأولى 
، الة القضـائية لسـنة    40.1875رقم  01/07/1987الغرفة الإدارية، قرار بتاريخ  قرار المحكمة العليا

 . 20، ص 04، عدد 1999
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؛ بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حـين إعتـبر     815و  808كما يتضح من مفهوم المادتين 
زوال الحيـازة   ةإستمرار المانع الذّي يعيق الحائز من مباشرة السيطرة الفعلية و لمدة سنة كامل

  .  يام حيازة جديدة وق الأولى
الجزائري في تحديد ماهية الركن المادي بضرورة توافر الأعمال المادية   و أخذ القضاء     

وهو كذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية الـتي   ،)  1(للدلالة على وجوده لدى الحائز
اد حيازة المال لنفسه و حـازه  وضع اليد لا إعتبار له  قانونا إلاّ بالنسبة لمن أر «إعتبرت أن  

وتصرفه فيـه التصـرفات   بنية تملّكه ، و الأصل في الحيازة أنها دخول المال في مكنة الحائز 
  .    ) 2(»لها  القابل

كما لو  وبإختلاف الحقوق العينية ذاا وتختلف الأعمال المادية بإختلاف طبيعة العقار      
لمدعي يعتبر نفسه  حائزا لها فعليه أن يباشر الأعمـال التـي   كان العقار أرضا فلاحية وكان ا

يباشرها عادة مالك العقار، كالحرث، البذر، الزرع ، التسميد ، حصد المحصول أو جنيه عند 
  . نضجه 

فإن الركن المادي للحيازة يتوافر  ضعلى الأر)  3(أما لو إعتبر نفسه صاحب حق إرتفاق بالمرور
هذه الصورة لا يتطلـب   موضع معين من هذه الأرض متى إحتاج إلى ذلك  إذا كان يمر خلال

الحيازة  يخـول صـاحبه    فيها توافر الركن المادي إحراز العقار إحرازا ماديا ، لأنّ الحق محل 
الحصول على كل منافع العقار، فمالك العقار المخدوم لا يحتاج في مباشرة حقّـه إلى إحـراز   

هذا ما نـص عليـه   . صول على كل منافع هذا العقار حقّه لا يخول له الح العقار الخادم، لأنّ
   . )2(من القانون المدني 868 المشرع الجزائري في المادة

                                                
  .)منشور (، 161.076رقم  04/03/1998: يخ،الغرفة العقارية،قرار بتارالمحكمة العليا 1  ) (

 . 03، عدد 1999الة القضائية لسنة 
دار الألفـى لتوزيـع الكتـب      القـاهرة،  الحماية القانونية للحيازة ، ): رمضان جمال(كامل   ) 2(

 .  40، ص  2002القانونية  الطبعة الأولى ، 

  . 11/05/1939، جلسة  9لسنة  4الطّعن رقم  – الحكم المصرية، نقضالمحكمة   
  . )منشور( 55.432:رقم ، 25/10/1989 :، الغرفة العقارية، قرار بتاريخالمحكمة العليا  ) 3(

  .   32، ص 03، العدد 1992الة القضائية لسنة 
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وتثور المسألة حول توافر الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، وفي هذا الخصوص        
  : إختلف الفقه و إنقسم إلى فريقين

على أساس أنّ الحيازة هي  ) 1( يرى أنها لا تصلح لقيام الركن المادي : الأول  الفريق         
الإستعمال الظّاهر للملكية والأعمال القانونية  لا  تعتبر كذلك  و لا تفترض حتـى ممارسـة   

  .  السيطرة الفعلية على العقار
  .ام الركن المادييرى أنّ الأعمال القانونية كافية لقي :الثانيالفريق          

إّلا أنّ أنصار الفريق تارة يستوجب ضرورة إقران الأعمال المادية ا لأنّ مجرد التصـرف في  
العقار بالبيع و خلافه غير كاف للدلالة على توافر وضع اليد الفعلي ، وتارة أخـرى يكتفـي   

مثلا يشكّل عمل يتطـابق مـع   بتوافر الأعمال القانونية بمفردها لقيام الركن المادي ، فالإيجار 
مكنات الحق المحاز، لأنه من أعمال الإدارة  و الإستغلال ، فالركن المادي موجود هنا و لكـن  

  .بأسلوب غير مباشر عن طريق المستأجر 
الرأي فيه على أن الأعمال القانونية   غير كافية لتوافر  استقرأما القضاء المصري فقد        

  . )  2( لحيازة الركن المادي ل
وفي غياب نص تشريعي و موقف المحكمة العليا  لهذا الإشكال  نرى أن هناك جدوى        

من قبل ، لكن هـذا   اكتسبتللتصرفات القانونية  لأنها قد تفيد أحيانا في المحافظة على حيازة 
ل في الحيازة ممارسـات  يغني  عن الأعمال المادية لأنّ الأصعني أن توافر التصرفات القانوني لا ي

هذه الممارسات المادية التي تكون العنصـر  د على الحق العيني الذي يحوزه فعلية من واضع الي
   . تداءا أو تتنقل إليه من الغيرالمادي للحيازة إما يكتسبها الحائز إب

  . يوعن إكتساب و إنتقال السيطرة الماديةّ  نوضح ذلك في فقرة ثانية كما يل        
  

                                                
  . 46 الحماية القانونية للحيازة ، المرجع السابق ص ):رمضان جمال(كامل    ) 1(
   -28 -رقم ،  8، مجموعة أحكام النقض السنة   1957/ 04/03 :اريخ المصرية  بت نقضمجلة ال  ) 2(

  . 225ص 
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  الفقرة الثانية
  طرق إكتساب و إنتقال السيطرة المادية

  

القانون المدني الجزائري أن هناك صورتان لإكتسـاب   810،  809،  808تضح من المواد         
  .الركن المادي للحيازة إما إبتداءا أو إنتقالا من الغير

إليه السيطرة من الغير، كما أن هـذه  فالحائز إما يستحوذ على العقار مباشرة أو تنتقل        
الأخيرة لا تتصف بالجمود بل يجوز إنتقالها  و يتحقق ذلك إما تطبيقا لنص  القانون أو عـن  

  .طريق الإتفاق 
  .وعليه نتناول كيفية إكتساب الركن المادي إبتداءا أولا ثم إنتقال السيطرة المادية ثانيا تبعا

  إبتداءا إكتساب الركن المادي:أولا 
تتحقق السيطرة المادية إبتداءا كأن يحوز الشخص ويمارس سلطته على العقـار دون أن        

 تنتقل إليه من شخص آخر ، كما لو حاز مسكنا حيازة مادية مباشرة و يباشر فيه من الأعمال
 ـ یح رز ب ھ    ابيالمادية ما يباشره المالك عادة في ملكه ؛ ولا بد في هذا المقام من عمل مادي إيج

                 و هو مـا نـص عليـه المشـرع الجزائـري صـراحة       ،   ) 1( الح ائز العق ار إح رازا فعلی ا     
  . دني الجزائريمن القانون الم 808في المادة 

  إنتقال السيطرة المادية: ثانيا
، كما تنتقل بواسطة تنتقل السيطرة المادية من الغير إما أن يكون خلفا عاما أو خاصا               

الغير، حيث يباشر الحائز كنائب عن الأصيل نظرا لوجود ظروف تمنعه أو تعيقه من مباشـرة  
واسطة ـا إنتقالا من الغير أو بـادي إمـيتم إكتساب الركن الم؛ و ادية بنفسه ـالأعمال الم

  . الغير أو معه  وهي صور تنتقل ا الممارسة المادية نوردها تبعا
     تحقق السيطرة المادية إنتقالا من الغير : ة الأولىالصور

                                                
 ـ   :  الإحراز   ) 1( الطّبعـة   ةالضم و الإمتلاك ، المعجم الوجيز الصادر عـن مجمـع اللّغـة العربي

  .  177ص  1980 بدون ناشر بدون مكان النشر ،الأولى،
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تتحقق هذه الصورة إذا إنتقلت السيطرة من شخص إلى آخر كانت له السيطرة الماديـة ثم     
نقلها إليه ، وهي إستثناء من الأصل حيث تنتقل الحيازة من حائز لآخر شريطة أن تكون عند 

حقة منها عن السابقة ، و تجـدر الإشـارة أن الحيـازة    هذا الإنتقال متصلة أي لا تنقطع اللاّ
اللاّحقة في هذه الحالة لا تعتبر حيازة مبتدأة ، وأنه يشترط في الإنتقال الهـدوء و إلاّ كانـت   

  .إغتصاب ، وإن تمّت كذلك فمنتزع الحيازة  يبتدئ حيازة جديدة لا تتصل بالقديمة 
أو عن  لذي أسلفناه بإحدى الطريقتين إما بنص القانونو تنتقل الحيازة من حائز لآخر بالمعنى ا 

  . طريق الإتفاق 
  إنتقال السيطرة المادية من الغير بنص القانون :الطريقة الأولى 

تنتقل حيازة  من القانون المدني الجزائري حينما 829كحالة الميراث التي وردت في المادة           
  م هنا هو الوارث و الموصى له بجزء من مجموع التركة ؛المورث إلى الوارث،حيث الخلف العا

إليه بمجرد موت السلف  فالحيازة تتبع الملكية ، وتنتقل  معهـا   لومادامت  ملكية المال تنتق
  .بحكم القانون وبمجرد هلاك السلف

وبناءًا  والجدير بالذكر أن الحيازة تنتقل بصفاا  حقيقية أو عرضية ، سليمة أم معيبة ؛        
            فإنّ الوريث الحائز للحق العيني لأحـد  شـركائه في المـيراث      829على ما ورد  في المادة 

سـنة و بقـي الوريـث     33على الشيوع يتملّكه بالتقادم المكسب إذا إستمرت حيازته مدة 
  .صاحب الحق ساكتا طيلة هذه المدة ولم يطالب بحقه في الميراث  

حيث أنه وإن كانت المادة : "تطبيقات المبدأ قرار المحكمة العليا الذي جاء فيه  و من       
سنة   33مكّنت من كسب الحقوق الميراثية بالتقادم إلاّ أنها اشترطت أن تدوم الحيازة مدة  829

   الأرض محل التراع على عنصريها المادي وبما أنه لم يثبت للقضاة  في  قرارهم  توفر حيازة 
  . ) 1( " سديد فالنعي على القرار بالخطأ في تطبيق القانون نعي غير المعنوي، و

                                                
  ) .غير منشور( 40944رقم قرار  بدون تاريخ، ،ةلغرفة العقاريالمحكمة العليا، ا  ) 1(

   .104ص  الثاني، المرجع السابق، ءالجز الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،
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  ادية من الغير بالإتفاقـيطرة المـإنتقال الس:الطـريقة الثانية 
تنتقل الحيازة في عين معينة بالذات من الحائز إلى شخص آخر ،خلافا لإنتقال الحيـازة           

ذا الأخير مجموع من المال أو جزء منه كالتركة أو جزء منها لا عين للخلف العام فالذي ينتقل له
و تنتقل الحيازة من الحائز إلى الخلف الخاص بالإتفاق بينهما على نقلها إتفاقـا  . معينة بالذّات 

 ـ ن حيـازة  يعقبه التسليم ، مهما كانت و إختلفت صوره ، و حيازة الخلف الخاص تستقل ع
            حيازتـه مـدة حيـازة     إلى مدة  يضم أن ا وللخاف  الخاص الخيار الخلف  العام  في  صفا

  . ) 1( سلفه أو لا 
  تحقّق السيطرة المادية بواسطة الغير :ورة الثانيةـالص

هد حـائز  ـمدني أن يعـون الـقانـمن ال 810ادة ـاز المشرع الجزائري في المـأج        
ادية حيث تجمعه بالحـائز علاقـة   ـازة مـرد حيـوزه مجـي يحـالعقار، العقار إلى غيره ك

ال بين الخادم والمستخدم فيحوز الخـادم العـين لحسـاب    ـما هو الحـالتابع بالمتبوع ،  ك
 ــارا قـآث  المستخدم فتنتج الحيازة بواسطة الغير   ــائز القـانونية في شخص الح وني ـان

،  ) 2( طرة المادية بإسم الحائز الأصلي و لحسابهو لا تتعدى الوسيط لأنه يباشر السي  ،دهـوح
وب عنه فيه أحدـا عنصر القصد فلا ينـأم .  

الماديـة   ةو يباشر الحائز السـيطر  ) 3( وقضي بأن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل           
لحسـابه ؛   و هالقانوني باسم هالأهلية حيث يباشرها عنه نائب بالوساطة إذا كان ناقص أو عديم

  .بواسطة الولي أو الوصي  ) 1( كما هو الحال للصبي غير المميز
                                                

الملكية، الوسيط في شرح القانون المدنيّ الجديد ، أسباب كسب ): عبد الرزاق أحمد(السنهوري  ) 1(
  . 884ص المرجع السابق، 

من المقرر قانونا أنه تصح الحيازة بالوساطة متى كـان   ”:  ة العليا بأنهقرار المحكم جاء فيو قد   ) 2(
الوسيط يباشرها بإسم الحائز و كان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمان بأوامره فيمـا يتعلـق ـذه    

  . “الحيازة 
  . )منشور(، 196053، رقم 26/04/2000، الغرفة العقارية، قرار بتاريخ المحكمة العليا

                    .239، ص 2001العدد الأول، سنة  ،قضائيةلة الا
  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري و ): قدري عبد الفتاح( الشهاوي  ) 3(
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يكون تابعا للحـائز و لكـن    يهذا ويلاحظ أن المشرع لم يتناول سوى الوسيط الذّ         
يحوز لحساب الحائز يمكن أن يكون ممـن لا يصـدق    يقضاءا أن الوسيط الذ الثابت فقها و

  .ر و المستعير عليهم وصف التابع كالمستأج
  
  

هو هنا المؤجر  الحقيقي وففي هذه الأحوال يكون الوسيط حائزا عرضيا يعمل لحساب الحائز 
   . ) 2( أو المعير
و يثار التساؤل عما إذا كان الذي يظهر بظهر الحائز ينوي أن يكسب الحق لنفسه            

  أو أنه يحوز لحساب غيره ؟ 
    ند أو العقد الذي يربط الحائز الحقيقـي بالحـائز العرضـي     يجيب عن هذا الأخير الس

بموجبه تتحدد الشروط التي إنتقل بمقتضاها وضع اليد إلى الحائز الظاهر؛ كما يبين الحـدود  
  .انتفاعه بالعقار التي يجب أن لا يخرج عنها الحائز الظاهر في

الظّاهرة قرينـة علـى    أما لو قام الشك حول وصف الحيازة عندها يفترض أن الحيازة    
   810الثانية من المادة شرع في الفقرة يعنيه الم ما  ، هذا لحيازة الحقيقية  حتى يثبت العكس ا

وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه فـإن كانـت الحيـازة      «: بقوله 
    » البادئ اا الإستمرار هو لحساب إستمرارا لحيازة سابقة إفترض أن هذ

بأن حيازة الوكيل لعقارات  موكله التي تحت يـده   «:وقضت محكمة النقض المصرية         
بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع بأنه غير صفة حيازته 

  ) 1( »بما تتغير به قانونا 

                                                                                                                                                   

   .28ص  منشأة المعارف،، 2003 ، الإسكندريةالمقارن
 . 98ص  160 قاعدة رقم 21أحكام النقض سنة مجموعة  1970 06/  09 نقض مدني مصري

   42سنة كاملة ضمن التعديل الجديد للقانون المدني المادة  13إلى 16تم تخفيض سن التمييز من   ) 1(
 . سنة كاملة 19، إلا أنه أبقى سن الرشد ، تماشيا للتطورات العلميةالثانيةالفقرة 

  .  74 صالحماية القانونية للحيازة، المرجع السابق،  ) :رمضان جمال(كامل  ) 2(
  . 1963/  06/  06ق جلسة   28لسنة   235رقم  الطعن المصرية ،  نقضمحكمة ال
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 السيطرة المادية على الشيوع :الصورة الثالثة
به شائعة مع غيره لا خلاصـة  الحائز على الشيوع أعمال السيطرة المادية لحسا يباشر         
  ، مثال ذلك أن يسكن الدار مع شركائه أو يزرع الأرض الشائعة معهم لنفسه

و تنتج السيطرة على الشيوع آثارها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيوع فـدعاوى  
  .) 2( الشيوعص إلاّ على أساس حيازته على شخ الحيازة مثلا لا تحمي حيازة كل

وتجدر الإشارة  أن الحائز على الشيوع يجتمع عنده عنصري الحيازة معا ، يبد أنـه في          
 عنصر القصد يكون لأجل إستعمال الحق شائعا مع غيره لا خالصا لنفسه و في العنصر المادي

  .يباشر السيطرة كذلك شائعة مع غيره 
و ترتب السيطرة المادية على الشيوع أن لا يكسب أحد الشركاء الحق بالتقـادم إلا           

  .شائعا إذا توافرت شروط التقادم شائعا فيملك النصف أو الثّلث 
وليس هناك ما يحول بين أحد الشركاء  من أن يغير بفعله صفة الشيوع إذا كان ذلك         

ز الحق كلّه خالصا لنفسه ؛عندها تحمى الحيـازة بـدعاوى   واضح الدلالة على أنه أصبح يحو
الحيازة على أا حيازة خالصة له لا شائعة و يكتسب الحق كله  بالتقـادم خالصـا لـه إذا    

  .  توافرت شروطه
أو بواسطة الغير، وتباينت ممارسة الركن المادي   او كيفما تحقّقت السيطرة المادية إبتداء        

فتح مجال تحقّق وضع اليد إلى حد صعوبة التمييز ائري على غرار باقي التشريعات المشرع الجز
بين صور الممارسة التي ترد على العقار لتمييز المالك الحقيقي عن الحائز الظّاهر و بـين هـذا   

  .الأخير و من ينوب عنه في مباشرة الأعمال المادية 

                                                                                                                                                   
  ،، دار الجامعة الجديدة  ، القاهرةالوجيز في الحقوق العينية الأصلية: )رمضان( أبو سعود    ) 1(

  . 294ص  2004
  المصري        الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع ):قدري عبد الفتاح( الشهاوي2)  (

 . 31ص ،و المقارن ، المرجع السابق   
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من الغـير بإحـدى الصـور     انتقالاأو  او إبتداء و سواء تمت السيطرة المادية مباشرة        
الموضحة آنفا أوجب المشرع أن تقترن  الممارسة المادية بعنصر معنوي يتمثل في القصد ، و إلاّ 

  .كنا بصدد حيازة عرضية 
  .و على ذلك نعالج العنصر المعنوي في الفرع الثاني كما يلي          

  الفرع الثاني
العنصر المعنوي  

  

سبق و أسلفنا أن الحيازة سلطة فعلية يباشرها شخص على شيء ويجب أن تكون بقصد           
يجب توافر العنصر المعنوي مزاولة الحق موضوع الحيازة، وعليه إلى جانب توافر العنصر المادي  

لكـن  لحيازة مع حسن أو سوء النية الذي لا يعتبر مكون لتواجد العنصر المعنوي لا يختلط و 
  .   ) 1( ، لأنه حتى إن مورست بسوء النية تترتب عنها آثار قانونية يمثل فقط خاصية فيها

ويقصد  بالعنصر المعنوي للحيازة  نية التملك و ظهور الحائز أمـام النـاس بمظهـر            
 ـ  لحسابه ل المادية خالصةصاحب الحق محل الحيازة ، يباشر الأعما ازة و إلاّ نكون بصـدد حي

  ة  بمقتضى سند  ينطوي على الإعتراف بالحق العـينييطرة الماديعرضية  أين يباشر الحائز الس
  . لشخص آخر

  .النظرية الشخصية و النظرية المادية: هذا و قد تردد بشأن عنصر القصد نظريتين متباينتين 
  . )لفقرة الأولىا(و على التوالي نعالج النظريات التي قيلت في العنصر المعنوي من خلال 

  ).الفقرة الثانية(و نبين موقف المشرع الجزائري من النظريتين ضمن 
  الفقرة الأولى

  النظرية الشخصية و النظرية المادية 
إنّ ضرورة توافر عنصر القصد لدى الحائز مبدأ كان محل نقاش بين الفقهاء بين مؤيد            

 تكون لـه إرادة  الحائز أن النية  فعلى رادة والإ: عنصرينومعارض، و القصد يفترض وجود 

                                                
           ،  2000الدار الجامعية  ، الحقوق العينية الأصلية ، بيروت ): محمد حسين ( منصور  )1(

 .279إلى  276ص 
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حوز العقار، ليمارس عليه الأعمال المادية ، لكن حتى يكتسب الحق و يصبح مالكا له كـي  
  ، كما أنيستعمله ويستغله ، لابد من وجود نية  محددة و واضحةّ حتى يتصرف به كمالك له

و أهل و عالما بالأسباب حتى يتصرف  ضرورة وجود الإرادة تتطلب من الحائز أن يكون واع
دون قيد، فالصبي غير المميز أو من أصابه عارض من عوارض الأهلية لا يمكنه أن يحوز المـال  
         عقارا كان أو منقولا له فقط الإستلاء المـادي؛ في حـين الإرادة البسـيطة لممارسـة حـق      

يازة تفترض نية الظهور و التصـرف  من الحقوق لا تتطلب مجرد الإستلاء المادي، بيد أن الح
   .  كصاحب حق الملكية، أو صاحب حق عيني آخر 

حول أساس الركن المعنوي ،  )إهرنج(، و  )سافيني(من هذا المنطلق تعارض الفقيهين          
  .بإرادة واضع اليد بينما الأول يشترط القصد لظهور الحائز كالمالك  )إهرنج(حيث يعتد 

لذلك إختلف الفقه حول  أساس و مفهوم الركن المعنوي و في هذا الصـدد  و تبعا       
  : ة ، نوردهما كما يليظهرت النظرية الشخصية و النظرية المادي

  ) 1(النظرية الشخصية :  أولا

يرى أنصار النظرية أنه لا يكفي توافر وضع اليد على العقار لتحقّق السيطرة المادية            
  .نما لا بد من وجود إرادة معينة تضاف إلى وضع اليد للحيازة وإ

، حيث يعتبر الإرادة الشخصية للحـائز هـي    )  2( )   سافيني ( الفقيه: أشد أنصار النظرية 
  العنصر الأساسي للحيازة الحقيقية ،

يازة ليس و لمّا كان وضع اليد واقعة مادية تتطابق والواقعة القانونية للملكية فإن القصد في الح 
   .)  3( شيئا آخر سوى قصد ممارسة للملكية

فإذا كان الحق  حق ملكيـة   ،)  1( فالقصد أمر شخصي لا يتصور توافره في غير الحائز       
 .وجب أن يتوافر عند الحائز قصد إستعمال حق الملكية لحسابه

                                                
  .أخذ بالنظرية الشخصية التقنين المدني الفرنسي و التقنينات  اللاتينية الأخرى المتفرعة عنه   )1 (

(2) MAZEAUD (H - L -  J. ): Leçon de Droit  civil, Paris, 

édition Montchrestien. 1975, p. 156.     
   .81الحماية القانونية للحيازة، المرجع السابق، ص ): رمضان جمال( كامل  ) 3(
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ن يتصرف كما لو كان أما لو كان حق إرتفاق أو إنتفاع وجب أ فيستعمله و يستغله ،        
ة إستعماله لحسابه ؛ و لمّا كانت النيصاحب الحق وقد توافرت عنده نييت ة تتعلق بالشخص سم

   "بالنظرية الشخصية  "النظرية 
لغير المميز أن من القانون المدني  809و في هذا المقام أجاز المشرع الجزائري في المادة         

ينوب عنه نيابة قانونية  طالما  يباشر السيطرة الفعلية  المكونـة  يكسب الحيازة عن طريق من 
للعنصر المادي للحيازة  بواسطة الغير  بينما العنصر المعنوي المتمثـل في القصـد لا يباشـره    

  .بالوساطة بل يجب أن يتوافر لدى الحائز شخصيا
لأن من يضع يده على العقار  إلا أنه يأخذ على النظرية أا لا تقوم على أسس كافية ،        

أو الحق العيني العقاري يمكن أن يتوافر له القصد بطريقتين متباينتين  إذ يمكن أن يمارس حـق  
ملكية الغير أو حق الملكية الخاص له ، ففي الحالة الأولى فهو يعترف ذا الحـق للغـير  ولا   

  .ة حقيقية تتوافر لديه نية التملك اللازمة لتحول وضع اليد إلى حياز
ما الحالة الثانية بالنسبة لمن يضع يده بقصد ممارسة حق الملكية لحسابه الخاص وليعتـبر  أ        

أي أن يدعي في الواقع أنـه مالـك لهـذا     تملّكه،حائزا قانونيا يجب أن يكون وضع اليد بنية 
   .العقار

و ينصب  الحيازة،المتطلب في الغرض الوحيد لنية التملك هو تحديد طبيعة القصد إنّ          
وعليه فكرة الحيازة لا تتطلب أكثر من قصـد التملـك و لا    حق،على ما يكون للمالك من 

  .تفترض أن يكون الحائز مالكاً  حقيقياً  
و الأصل أن العنصر المعنوي لا  يجوز مباشرته بالواسطة لأنه أمر شخصي و مع ذلـك          

واضع اليد حائزاً  لحق الملكية إشترط المشرع أن تتوافر فيـه نيـة    يجوز إستثناءاً  و متى يعتبر
  .التملك 

                                                                                                                                                   
            أن ضرورة أن يكون الحـائز قاصـدا   ) قدري عبد الفتاح(حيث يرى الشهاوي  )1( 

  .تعمال الحق لحساب نفسهإس
  :أنظر 
الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشـريع المصـري        ): قدري عبد الفتاح ( هاويالش

   .36و المقارن ، المرجع السابق ص 
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حيـث لا يشـترط في أن    القصد،لديه عنصر  أن يتوافرو إذا كان الحائز مميزا يجوز          
  .)  1( كمال الأهلية بل يكفي عنصر التمييز  العنصر،يتوافر هذا 

و هي النظرية نقيض هذه النظرية ما يقابلها   نظرا لتلك الأسباب  و الإنتقادات ظهر على
  .المادية 

  النظرية المادية : ثانياً 
عـن   يرى أن عنصر القصد ليس مستقلاً و" إهرنج " تنسب النظرية المادية للفقيه        

السيطرة المادية ، لأنّ الركن المادي في الحيازة يتضمن في حد ذاته الركن المعنوي لأنّ القصد 
  : نصب على واقعة وضع اليد و يضيف ي

القصد هو إرادة إستخدام الشيء و تحقيق السيطرة عليه ، في حين أن الركن المادي          «
واعية و الذّي مـن دونـه لا    يمارس بإرادةهو المظهر الخارجي لهذه الإرادة نفسها و يجب أن 

    ) 2(  »تتوافر سوى رابطة جوار محلي
تبعاً  لذلك أن معيار تمييز الحيازة عن مجرد الإحراز، لا يتمثل " إهرنج " ص وعليه خل        

في قصد الحائز أن يحوز لحسابه كما جاء في النظرية الشخصية إذ وجود هذا القصـد لـيس   
ضرورياً  لقيام الحيازة و قد يحوز الشخص لحساب غيره و مع ذلك يعتـبر حـائزاً  بـالمعنى    

  . الصحيح
تتمثل في جواز حماية الحائز لحسـاب  "إهرنج  " أهم نتيجة عملية  خلص إليها إلا أن         

غيره بدعاوى الحيازة ، حيث لا تحميه النظرية الشخصية ؛   تطبيقا لهذه النتيجة  قرر المشرع  

                                                
محاضرات  في القانون المدني ألقيت على طلبة المعهد الوطني للقضـاء ،  ): عبد الرحمان( ملزي  ) 1( 

  .   15ص )غير منشور( 2002/2003 الدفعة الثالثة 
  :كذلك

 .  280الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ص : منصور محمد حسين 
 
)2 ( هاوي الش) الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري ): قدري عبد الفتاح  

  .38، المرجع السابق ، ص و المقارن
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حماية حيازة المستأجر ، لأنه  لا يحوز لحسابه بل لحساب المؤجر و حينئذ تحميه النظرية الماديـة  
  .       عاوى الحيازة بجميع د

 و بين موقف التشريعات من النظريتين حيث يأخذ التشريع الألمـاني  الاختلافو يمتد         
    )   1(، و التشريع الفرنسي و المصري بالنظرية الشخصية النمساوي بالنظرية المادية

  . المواليةأما موقف المشرع الجزائري نتناوله ضمن الفقرة 
  انيةالفقرة الث

  موقف المشرع الجزائري من النظرية الشخصية والنظرية المادية
سار المشرع الجزائري على درب التشريع الفرنسي و المصري حيث أخذ بالنظرية          

الشخصية في الحيازة كقاعدة عامة ، و أخذ بالنظرية المادية استثناءاً عندما أقر حماية حيـازة  
فحيازة المستأجر حيازة عرضـية  القانون المدني  487في المادة يازة  المستأجر بجميع دعاوى الح

تحميها النظرية المادية إلا أن النظرية الشخصية لا تحميها ، و هو خروج عن القاعدة العامـة   
  . فالمشرع عندما يريد الخروج على القاعدة العامة يضطر إلى إيراد نص خاص 

و بالتالي تصبح حيازته حيازة عرضي أن يصبح حائزا أصيلا ائز الكما أجاز المشرع للح        
  .العقاريةقانونية و بالتالي أمكن بموجبها أن تكون سببا لكسب الملكية 

نظراً  لما تتمتع به الحيازة العرضية من أحكام خاصة ا يستوجب منا البحـث عـن           
  .قانونيةطبيعتها القانونية و كيفية تحولها إلى حيازة 

  زات الحيازة العرضية و أنواع الحائزون العرضيونـمي: أولا
  :ـةيـادالحيازة العرضية حيازة م  -

يتوافر فيها الركن المادي و يتخلف فيها الركن المعنوي و بالتالي تعتبر حيـازة غـير         
  ه لحساب غير يحوزبل لحسابه صحيحة لا يرتب عليها القانون أي أثر، لأنّ الحائز لا يحوز 

و يباشر السيطرة المادية بواسـطة الحـائز    عن نفسههذا الأخير يباشر عنصر القصد أصيلاً  
هو الذي يحـدد مركـز الحـائز    بالرد  الالتزام، وهذا ، و أنه يلتزم برده للمالك) 1( العرضي
  . بالرد ينشأ إما من العقد أو القانون حسب الأحوال الالتزاموتجدر الإشارة أن . العرضي

                                                
  .809ص المدني الجديد ، المرجع السابق ،الوسيط في شرح القانون ): عبد الرزاق أحمد(السنهوري   ) 1(
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و تطبيقاً  لذلك يشترط أن يكون الحائز العرضي حائزاً  فعلياً  ، يمـارس السـيطرة         
الفعلية عليه ، فمالك العقار فضاءاً  كان أو مبني قد يحوزه عادة بنفسه و يجمع بـين ركـني   
الحيازة فيسيطر عليه بقصد إستعماله و لحسابه ، و قد ينقل السـيطرة الماديـة إلى  الحـائز    

كنقل السيطرة المادية إلى المستأجر أو إلى الوكيل أو المودع لديه أو المستعير في حين  العرضي
  .يبقى محتفظاً  بالركن المعنوي للحيازة

لا تصلح الحيازة العرضية أن تكون سبب لكسب الملكية بالتقادم أو حمايتها بدعاوى الحيـازة   -
  :مهما طالت مدة وضع اليد

    
الحيـازة   اسـترداد بدعوى  استردادهامن الحائز عنوة عنه فله أن يطلب  زعتانتغير أنه إذا      

، وعلة ذلك الحفاظ على النظام و الأمن  ) 2(من قانون الإجراءات المدنية  414تطبيقا لنص المادة 
  .العام في اتمع 

  : و إذا كانت تلك خصائص الحيازة العرضية فإن الحائزون العرضيون نوعان 
كل حائز يأتمر بأوامر الحائز الأصلي : ن من الحائز الأصلي مترلة التابع من المتبوع الذين يترلو

و يلتزم بتعليماته و ليس لهم أية حرية في التصرف  ؛ كالخدم ، والوكيل ما دام يعمل بإسـم  
 الموكل و يأتمر بأوامره ، و المدير أو المفوض من الشخص المعنوي في حيازة ماله 

ليسوا أتباعاً   :الحائزون العرضيون الذين يحوزون الشيء لحساب غيرهم لثاني فهم أما النوع ا 
للحائز الأصلي بل يبقى لهم شيء من حرية التصرف في حيازم كصاحب حق الإنتفـاع أو  
حق الإستعمال أو حق السكن ، الدائن المرن  رهن حيازة ، المستأجر  المزارع ، المسـتعير ،  

  .نده الحارس ، المودع ع

                                                                                                                                                   
  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية  في التشريع ) : قدري عبد الفتاح ( الشهاوي  ) 1( 

       .              49، ص السابق ، المرجعالمصري و المقارن
  لمتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل  والمتمما:  08/06/1966، المؤرخ في  154/ 66 رقم الأمر  ) 2( 

 .09/06/1966المؤرخة في  47، العدد الجريدة الرسمية
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ومنه إن الحائز العرضي ليس له حق التمسك بالحيازة العرضية لكسب الحـق العـيني           
المدعى به  أو حتى لحماية حيازته  و إن كان يستطيع ذلك بإسم الحائز الأصلي لأنـه يحـوز   

على ؛  فالمستأجر مثلاً  لا يكسب حق الملكية ) من القانون المدني الجزائري 831المادة ( لحسابه 
و إن كان في إمكانه التمسـك بإسـم    العين المؤجرة بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للعين 

  .المؤجر بحيازته للعين المؤجرة 
  تغيير صفة الحيازة العرضية إلى حيازة قانونية:ثانيا

أن ليس للحائز العرضي أن يغير صفة حيازته بمجرد تغيير نيته أي أن يحوز لحسابه بعـد         
الفقرة  831، هذا ما نص عليه المشرع الجزائري صراحة في المادة  ) 1( كان يحوز لحساب غيره 

الأولى من القانون المدني ، فليس للمستأجر أن يعلن أنه غير نيته و أصبح حائزاً  كمالـك و  
  .ليس كمستأجر إذ ليس لأحد أن يغير بنفسه لنفسه السند تقوم عليه الحيازة 

، إما بفعل الغير الناقل للملكية ؛ أو يازة العرضية إلى حيازة قانونية أنه يجوز تحول الحإلا        
بفعل يصدر من الحائز العرضي يعارض به حق المالك ، حيث تبدأ سريان مدة التقادم منذ هذا 

  . التغيير
         :غـير المـن  إلى حيازة قانونيـة بفعـل يصـدر     تغيير صفة الحيازة العرضية: الصورة الأولى

ير فتتغير به صـفة  ، حيث يتلقاه الحائز العرضي من هذا الأخكل تصرف من الغير ينقل الملكية
لا كحائز عرضي  ) 2( كان الحائز يحوز العين وقت هذا التصرف لحسابه  ا، طالمحيازته العرضية
  .لحساب غيره 

 باعتبـاره إليه شخصـاً    و تتحقق هذه الصورة كمن يستأجر عقاراً  من غير المالك ثم يتقدم
فيستبدل بسنده المؤقت سنداً  نـاقلاً    ، مالكاً  للعقار كوارث ظاهر له و يبيعه العين المؤجرة 

                                                
  إلا أننا نرى  " الأصل الذي تقوم عليه"إستعمل المشرع الجزائري في النص العربي مصطلح    ) 1(

  ".السند الذي تقوم عليه"التعبير الأصح 
  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري        ):قدري عبد الفتاح( الشهاوي  ) 2(

  .59، ص و المقارن، المرجع السابق
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للملكية بطبيعته و بذلك يدعم تغير نيته بعمل ظاهر هو تغيير سنده فينقلب حائزاً  قانونيـاً   
  .يحوز لحساب نفسه لا لحساب غيره 

 :يازة العرضية بفعل يصدر من الحائز يعارض به حق المالكتغيير الح: الصورة الثانية
تتحقق هذه الصورة عندما يواجه الحائز العرضي المالك مواجهة ظاهرة بطريقة صريحة          

ا دونه ، فيقوم بينهما  نزاع على ملكية العين ، و لا  الاستئثارعلى إنكاره الملكية للمالك و 
ن الحائز العرضي هذه النية على الكافّة بل يجب مواجهة المالك بما هو يكفي في هذا المقام أن يعل

  .مقدم عليه سواء كان التراع قضائي أو غير قضائي بموجب إنذار رسمي أو بإخطار شفوي 
و لا يكفي تصرف الحائز تصرف الملاك بالهدم أو بالتعلية مثلاً  لأنه ليس مـن شـأا أن    

ى الحائز العرضي أن يعارض حق المالك فيقوم بينـهما نـزاع   تغير صفة حيازته ، بل يجب عل
  . على ملكية العين ، يدعيها الحائز لنفسه و ينكر المالك عليه ذلك

و لا تدخل الفتـرة  لا من تاريخ حدوث الفعل المعارض و تغيير السند القانوني لا ينتج أثره إ 
                                                                         )   1( التي كانت فيها الحيازة عرضية في حساب التقادم 

وعليه  تتحقق الصورة الثانية على غرار الأولى أا لا تتضمن تغيير سند الحيازة بسند آخر بل 
  .إهدار السند كلية 

لقاضـي   ويبقى تقدير الوقائع و السندات التي تؤدي إلى تغيير صفة  الحيازة تخضـع         
  .  ) 2( الموضوع و يجوز إثباا بكافة طرق  الإثبات لأا وقائع مادية 

و يتجلى  الفرق بين الحيازة القانونية  و الحيازة العرضية ، فكون أمام حيازة قانونيـة           
و لا طالما توافر العنصر المادي و المعنوي معا ، أما الثانية فلا يتوافر فيها سوى العنصر المادي 

                                                
               ،الحيازة والتقادم المكسب، الطبعة الأولى ، الجزائر ) :فريدة( محمدي زواوي  )  1(

  .28، ص 2000، الجامعيةديوان المطبوعات 
رات ألقيت على طلبة المعهد الوطني للقضاء مادة القانون المـدني  محاض) : عبد الرحمان(ملزي    ) 2(

 ،غير منشور  2002/2003الدفعة الثالثة ،سنة
، ، القاهرة، دار  العدالـة الوافية في شرح القانون المدني ،الطبعة الثانية) : أنور(العمروسي :كذلك   

 .284بدون تاريخ ، ص 
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يترتب عليها أثر قانوني مهما طال الزمن لأن الحائز يضع يده على العقار لحساب الغير ، و هو 
  .) 1( ما قضت به محكمة النقض المصرية 

ذلك أو بناء على صـفة   سند يخولهفالحائز العرضي يضع يده على العقار إما بموجب     
  .فيه معينة توافرت

الفقرة الأولى  حالة إتيان رخصة  808علها المشرع في المادة  إلى جانب الحالة التي ينص     
يكون من المباحات و أعمال التسامح  الذي يتعين أن يتم على رغبة القائم و بحريته دون أن 

   .للغير حق منعه من ممارسته 
أما أعمال التسامح فهي تنطوي على إعتداء على حق الغير الذي يتحملها على سبيل     

  .حسن الجوار  لاعتبارات، عادة ما تحدث بين الملاك ااورين   التسامح
تتميز الحيازة عن الملكية في كون الأولى واقعة مادية أما الثانية فهي واقعة قانونية إلا  وعليه     

  .سواء كان الحائز صاحب حق أم لا الحق،المادية على  في الممارسة أنهما تشتركان
ت الطريقة التي إكتسب ا الحائز السيطرة المادية على العقار وحتى إن و مهما تباين       

تحولت حيازته من حيازة عرضية إلى أصيلة ، يجب أن تمارس صحيحة خالية من العيوب مـا  
  .تعلق بالركن المادي و المعنوي معا

تمارس عليها بعض العقارات أن  استثنىو المشرع الجزائري لم يكتفي بتلك الشروط بل         
  .العيني نظام الشهرالحيازة حتى تصبح سببا للملكية العقارية مسايرة لمبادئ 

الممارسـة الماديـة للحيـازة و     شروط صحةبناءا على ذلك نتناول في المطلب الثاني      
  .الحيازةمحل  المتعلقة بالعقارالشروط 

  
  
  

                                                
ضـوء أحكـام   يد المكسب لملكية العقارية على ضع الالموجز في و) : مهدي( كامل الخطيب  ) 1(

  ؛   23،ص 2000/2001دار الألفى، القاهرة، محكمة النقض،الطبعة الثالثة ،
 . 20/04/1967جلسة   33لسنة    15115الطعن محكمة النقض المصرية ، 
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  انيـلب الثـالمط
  ازةـة الحيـحـروط صــش

من القانون المدني ثلاثة شـروط   808شرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة عدد الم        
أضاف شـرط الاسـتمرارية في    ، كماالوضوح الظهور،الهدوء، شرط و هي  الحيازة؛لصحة 
   .القانون من نفس 827المادة 

محـل  بالنسبة للعقـار   الشروطأنه لم يكتفي بكيفية الممارسة الصحيحة بل وضع جملة من  غير
علـى  فيجب تحت طائلة رفض الإجراء من طرف المحافظ العقاري لشهر التصـرف  ، الحيازة 

مستوى مصلحة الشهر أن يتصف بمميزات تجعله صالحا أن يتملك بوضع اليـد، فيجـب أن   
    . بسند رسمي ثابتة  زائيكون واقعا ببلدية غير ممسوحة و ألا تكون ملكية الح

 ـورد ـو على ذلك ن     ــش  ـ ةحـروط ص  ــمم  ـ(في يازة ـارسة الح             ،)رع الأولـالف
   .عاـتب) انيـرع الثـالف( نـضم يازةـل الحـقار محـتعلقة بالعـالملك ـذا تـك و

  رع الأولـالف
  ازةـارسة الحيــحة ممـروط صـش

لية لا يكفي لممارسة الحيازة توافر عنصريها المادي والمعنوي معا وإنمّا يلزم أن تكون خا         
    من العيوب و إلا كانت غير منتجة لآثارها في مواجهة الشخص الذي يقـوم هـذا العيـب    

  .بالنسبة له 
ونحن في عرض تلك العيوب إرتئينا إتباع التقسيم الذي يتصل بالركن المادي و الركن         

لذلك نتناول من طبيعة ركن الحيازة، و تطبيقا  انطلاقال تلك الشروط و عليه تفص ، المعنوي
  )الفقرة الأولى(الركن المادي ضمن  ستلك العيوب من خلال شروط صحة الحيازة التي تم

   اليوعلى الت) فقرة الثانيةال(التي ترد على الكن المعنوي في و تلك 
  فقرة الأولى ـال

  ّ اديــركن المـس الـتي تمـازة الـحة الحيـروط صـش
يتوقف على مجرد الممارسة فقط بل هناك جملة من الشـروط  إن قيام الركن المادي لا          

وعليه  الغير؛للحائز أو في مواجهة  قانونية بالنسبةواجبة التوافر في كيفية الممارسة ترتب آثارا 
   :يلينتناول تبعا تلك الشروط كما 
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  ) شرط الهدوء(ممارسة الحيازة من دون إكراه  :أولا
رض متواصل يضطر بموجبـه الحـائز إلى مقاومتـه    إضطراب أوتع:   مفهوم عيب الإكراه

بإستمرار للمحافظة على حيازته ؛ و منه تعتبرالحيازة هادئة إذا إكتسبت من دون أو إكـراه  
فإذا حصل عليها صاحبها بالقوة أوبالتهديد وبقي محتفظا ذه الصـفة    .ماديا كان أوأدبيا 

ستخدم ضد صاحب الحق أو ضد حائز سابق ، سواءا إ ) 1( عدة الحيازة معيبة بعيب الإكراه 
غير مالك لإنتزاع حيازته ، و يستوي الأمر في ذلك لو تم الإكراه من الحائز شخصيا أو أحد 

  .أعوانه 
، هذا ما قضت به  ) 2( والإكراه الذي يعتد به هوالذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة        

المكسـبة للملكيـة ألا   دوء الذي هو شرط الحيازة أن المقصود باله ":محكمة النقض المصرية 
فإذا بدأ الحائز وضـع يـده    ؛    ) 3(  "تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها 

                                                
                      ومصـادرها ،  الوجيز في الحقـوق العينيـة الأصـلية ،  أحكامهـا    ):رمضان(أبو السعود   ) 1(

  . 309المرجع السابق ص 
  

  دار القاهرة،الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها و مصادرها ،): نبيل(إبراهيم سعد   ) 2(
  .408، ص2004الجامعة الجديدة، 

  الموجز في وضع اليد المكسب للملكية العقارية على ضوء أحكام ):مهدي(كامل الخطيب   ) 3(
  ، 14ص المرجع السابق، النقض،  محكمة 

  .)منشور  (773 ص 16سنة  17/06/1965جلسة  –ق  30لسنة  336:الطعن محكمة النقض المصرية ،  
 :و يرى بعض من الفقه الفرنسي أن)3( 

«la possession est paisible lorsque le possesseur est entrer en 
possession sans violence matérielles ni morales, ou  lorsque il  
se maintient en possession sans voies de fait ni menaces .la 
possession est violenter  lorsque le possesseur est entrer et se 
maintient en possession par violence continue» . 

  :انظر في ذلك 
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فالتعدي على حيازته بعد ذلك و دفع الحائز هذا الأخير عن حيازته ليس من شأما أن  هادئا،
الفقه الفرنسي وضع قاعدة عامة في هذا الصـدد  إلا أن  .الإكراهيجعلا الحيازة مشوبة بعيب 

مفادها أن الحيازة لا بد أن تستمر هادئة ، و لكن يشوا عيب الإكراه متى إستعمل الحـائز  
  . ) 1( لكسبها أو للمحافظة عليها   القوة سواءا

  :هماعلى تلك القاعدة  في حين القضاء الفرنسي أورد استثنائيين 
  .لى الإكراه السلبي للمحافظة على حيازتهحالة اضطرار الحائز إ -أ

الحائز للإكراه الإيجابي للمحافظة على حيازته متى كانت تلـك الأفعـال    حالة استعمال -ب
  .وفي الحالتين لا تكون الحيازة مشوبة بعيب الإكراه بعيد،صادرة من 

  : مميزات عيب الإكراه
  :عيب الإكراه عيب نسبي

 808الذي وقع عليه الإكراه هذا ما تقضي به صراحة المـادة  لا يحتج به إلا الشخص         
من القانون المدني الجزائري، و عليه إذا انتزع الحائز العقار في حيازة آخر فانتزعه منه الحـائز  
الحالي فلا يجوز للمالك الحقيقي الذي  لم يجابه بأعمال الإكراه أن يحتج لكون الحيـازة معيبـة   

  .يازة منتجة في مواجهتهذا العيب ، بل تكن الح
  : أنه عيب مؤقت

و تبدأ في إنتاج  هقد يزول عيب الإكراه فتصبح الحيازة هادئة من وقت انقطاع الإكرا        
  .الحيازة، و أن يتملك بالّتقادم يآثارها فيحق للحائز أن يحمي حيازته بدعاوا

                                                                                                                                                   
 BERGEL(J-L.  ) ,BRUCHIE  ( M.  ) ,CIMAMONTI(S.  ) :Traité 

de droit civil, les biens Op.cit p 155 . 

 
 

BERGEL(J-L.  ) ,BRUCHIE (M  ) ,CIMAMONTI(S.  ) : Traité de  

droit civil, les biens Op.cit p 155 . 
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ة بـالإكراه بإمكانـه أن   و تجدر الإشارة إلى أن الشخص الذي انتزعت منه الحيـاز          
يستردها خلال سنة من وقت انتزاعها بالقوة بدعوى استرداد الحيازة ؛ فإذا لم يستردها خلال 
سنة أنتجت الحيازة آثارها و منها جواز التملك بالتقادم بأثر رجعي من وقت إستلاء منتـزع  

  .الحيازة على العين و صيرورة حيازته هادئة 
تصبح الحيازة هادئة  منتجة لآثارها ؛ و تقدير ما إذا كانت الحيازة العيب  بانقطاعو      

عند كسبها ظلت محتفظة ذا العيب أم زال عنها مسـألة موضـوعية    هالتي إقترنت بالإكرا
  . ) 1( تخضع لتقرير قاضي الموضوع في ضوء ظروف و ملابسات الدعوى

  )شرط الوضوح(ممارسة الحيازة  بدون خفاء  :ثانيا 
أن يباشر الحائز حيازته على مرأى من  الناس أو على الأقـل  علـى     : مفهوم الخفاء         

        .مشهد من المالك أو صاحب الحق ، و إلا كانت مشوبة بعيب الخفـاء أو عـدم العلانيـة    
  )2(  و بالتالي ليس للحائز أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة

      التقادم ، و الحكمة من ذلك مسايرة للأصل لأنكما لا يمكن أن تؤدي و إلى التملك ب 
من يحوز حقا عليه أن يستعمله كما لو كان هو صاحب الحق و طالما هو كذلك فلا يستعمله 

                                                
يتمتعون بكامـل  السـيادة في   قضاة الموضوع الذين ...«: حيث جاء في قرار المحكمة العليا  ) 1(

اب عندما استخلصوا من وقائع الدعوى  بأن الحيازة المحتج ا مـن  تقدير الوقائع كانوا على صو
  »طرف المدين في الطعن بالنقض على العقار المتنازع عليه ليست هادئة و لا مستمرة

  . 195003: رقم ، 26/01/2000 ، بتاريخلغرفة العقاريةا المحكمة العليا، 
 . 137رجع السابق ص الجزء الثاني، الم الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،

(2 ) MAZEAUD ( H-L -J. ): Leçon de Droit civil Op. cité , p167. 

    

  
  



  

 
 

 - 33 -

خفية بل علنا ؛ و لا يهم أن يكون من أخفى حيازته حسن الّنية أو سيئها ، إذ يتـوفر عيـب   
 )   1( الخفاء حتى لو كان يجهله الحائز بنفسه 

و إذا قيل أن عيب الخفاء يشوب حيازة المنقولات أكثر من العقارات لأنـه يصـعب            
إخفاء  حيازة عقار إلا أنه  لا يمنع أن يحصل ذلك أحيانا كما إذا تعمد الجار المرور على أرض 

من قانون الإجراءات  413جاره  ،كما لا يستطيع حماية هذا الحق بدعاوى الحيازة طبقا للمادة 
 . لمدنية ، إلى أن يزول الخفاء وتصبح حيازته ظاهرةا

أنه إذا بدأت الحيازة ظاهرة فلا تصبح خفية بمجرد عدم إستمرارها في ) امازو( و يرى        
الظهور لأن طبيعتها قد تقتضي ذلك ، كمن يشيد بناءا على عقار غيره  بعلم و بمشهد هـذا  

  بالمبنى لم يكن بأعمال مادية ظاهرة ؛  فاعهانتالأخير فحيازته لا تصبح خفية بمجرد أن 
  

، أمـا إذا كانـت   )   2(  هذا إذا كانت طبيعة هذه الأعمال لا تقتضي الإستمرار فيها علانية
كذلك و بدأت الحيازة ظاهرة تم أخفيت فلا يعتد ا إلا من الوقت الذي تصبح فيه ظـاهرة  

  .من جديد لأن إخفاؤها يقطع التقادم 
  :فاءمميزات عيب الخ

 :عیب الخفاء عیب نسبي  
فالخفاء يجعل الحيازة غير منتجـة   بالحيازة،العلم  لا يحتج به إلا من كانت له مصلحة في         

  .) 3( الحيازة  لآثارها بالنسبة لذوي المصلحة الذين أخفيت عنهم
لخفـاء    ليس من الضروري أن تكون الحيازة خافية على جميع الناس حتى يشوا عيبا        

بل يكفي أن تكون خافية على صاحب الحق الذي يحوزه الحائز حتى يتمسك بأا حيازة معيبة 
ولو كانت ظاهرة أمام غيره من الناس ؛  و إذا غير مستأجر العين صفة حيازته مـن حيـازة   

                                                
  .33الحيازة و التقادم المكسب، المرجع السابق ص ) : فريدة(محمدي زواوي  ) 1(
  الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، أحكامها و مصادرها، المرجع ):رمضان(أبو السعود  ) 2(

  .323 السابق ،ص
  .283الحقوق العينة الأصلية ، المرجع السابق ، ص ): محمد حسين(منصور  ) 3(

  



  

 
 

 - 34 -

عرضية إلى حيازة أصيلة بفعل الغير، كأن إستصدر لنفسه عقد بيع للعين من الغـير ، لكنـه   
  ، في دفع الأجرة للمؤجر  يستمر

  
  
  .  ) 1( فإن الحيازة و إن إتنتقلت إلى حيازة أصيلة تعتبر خفية بالنسبة للمؤجر لا يحتج ا عليه  

و على العكس من ذلك إذا كانت الحيازة ظاهرة أمام صاحب الحق لكنها خافية على سـائر  
افية عن الناس مادامـت  ليس لصاحب الحق أن يتمسك بخفاء الحيازة بدعوى أا خ الناس،

  .  ظاهرة له
  :عیب الخفاء عیب مؤقت

المالك أن يعلم ا ، وتصبح الحيـازة   استطاعيزول عيب الخفاء إذا ظهرت الحيازة و         
و         .صالحة كي تنتج آثارها من وقت زوال العيب ، و تؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم

ظاهرة ثم أخفيت بعدها فلا يعتد ا إلا بالمدة التي كانت  الجدير بالذكر أنه إذا بدأت الحيازة
  .ظاهرة فيها و لا تنتج آثارها إلا من وقت ظهورها

  ) 2(  )الاستمراريةشرط (ممارسة الحيازة من دون تقّطع : ثالثا
يذهب جانب من الفقه أن عدم الإستمرار لا يعد عيبـا  :  مفهوم عيب عدم الإستمرار         

الحيازة بأعمال الإستعمال الكافية لتكوين العنصر   ابتداءو إنما عدم قيام الحائز منذ في الحيازة 
المادي من شأنه أن لا يكسبه الملكية ، فلا نكون بصدد حيازة معيبة فحسب بل لا تكون ثمـة  

  . حيازة على الإطلاق
وبمـا   بانتظام ةيازو المقصود من الإستمرار ممارسة الأعمال اللازمة للركن المادي للح        

  طبيعة  واز و الاستخدام  المخصص  له  العقار طبقا  للعرف المح  الحق  طبيعة مع  يتناسب 
                                                

  الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري   ):قدري عبد الفتاح(الشهاوي  ) 1(
 .84ص  و المقارن، المرجع السابق،

  
  كشرط في الحيازة و ليس    827أشار المشرع الجزائري إلى شرط الاستمرار في المادة   ) 2(

  » ...إذا استمرت حيازته..«شرط لصحة الحيازة عندما ذكر
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  .  ) 1(  الأشياء
و الواجب أن لا ينقطع الحائز على إستعمال العقار إلا المدة التي ينقطع فيها المالـك           

مال منتظما يتوقف على طبيعة العقـار  عادة عن إستعمال ملكه و البت فيما إذا كان الإستع
  . ) 2( المحاز

فحيازة مرعى في أعلى الجبل لا يستخدم سوى بضع شهور في السنة فإن حيازته تعتبر         
يتناسب و طبيعة  العقار، حيث قضت محكمة الـنقض المصـرية     لمستمرة لأن هذا الاستعما

العقار بالتقادم و إن كانت تقتضي القيـام  الحيازة التي تصلح أساسا لتملك المنقول أو  « أن 
إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علـم  ... بعمال مادية ظاهرة فمعارضة حق المالك 

اليقين ،  و إنما يكفي أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم ا ، و لا يجب على الحائز أن 
يكفي أن يستعمله كما يستعمله المالك  في يستعمل الشيء في كل الأوقات دون إنقطاع و إنما 

   )  3(  »العادة و في فترات متقاربة و منتظمة 
أما لو حاز الشخص حق السكنى  و حتى تعد حيازته مستمرة يجب أن يسكن المـترل          

وأن لا ينقطع عن سكانه إلا عند سفره ، أما إذا كان يحوز حقا آخـر كحـق الانتفـاع أو    
المستأجر فالواجب ألا ينقطع كذلك عن إستعمال الحق الذي يحوزه كما لو الإرتفاق أو حق 

  .كان فعلا صاحب هذا الحق
الممارسة المادية بفعل القوة القـاهرة لا    و إذا توقف الحائز عن إستعمال حق مباشرة        

المـدني   من القانون 816الحيازة ، هذا ما نص عليه المشرع في المادة  استعمالعن  انقطاعايعد 
  .الجزائري 

                                                
  . 154الحماية القانونية للحيازة ، المرجع السابق ، ص): رمضان جمال( كامل  ) 1(
  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق، ) : عبد الرزاق أحمد(السنهوري  ) 2(
  .843ص  
  الموجز في وضع اليد المكسب للملكية العقارية على ضوء أحكام ): مهدي كامل (طيب الخ ) 3(
  .   11محكمة النقض،المرجع السابق ص   
،  175ص  34، سـنة  1 973/ 08/02 جلسـة ق  37لسنة  387الطعن رقم محكمة النقض المصرية،    
      .)منشور(
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الحيازة وما إذا كان يشوا عيب التقطع مسألة ينظرها قاضي  استمراريةوتقدير مدى         
  . ) 1(  الموضوع دون خضوعه لرقابة المحكمة العليا

الحيازة التي تصلح أساسا لتملك العقار بالتقـادم  تقتضـي القيـام     «: و قضي أن         
عارضة حق المالك على نحو لا يتحمل سكوته فيـه علـى محمـل    بأعمال مادية ظاهرة في م

التسامح ، ولا يتحمل الخفاء أو اللبس في قصد التملك بالحيازة كما  تقتضي مـن الحـائز   
   ) 2( »الإستمرار في إستعمال الشيء بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى إستعماله

رها ومن ثمـة لا تجـوز حمايتـها    وعيب  تقطع الحيازة يجعلها غير صالحة كي تنتج آثا     
  . بدعاوى الحيازة و لا تؤدي إلى التملك بالتقادم 

  :مميزات عيب التقطع
ذلـك أن   بـه، لكل ذي مصلحة أن يتمسك  العيوب،على خلاف سائر   :أنه عيب مطلق

 .الناسالحيازة تكون في ذاا غير مستمرة بالنسبة إلى كافة 
 :  أنھ عیب مؤقت

د تحول الحيازة إلى حيازة مستمرة وتنتج آثارها من الوقت الذي يزول فيه يزول بمجر         
  .) 3( هذا العيب

فما يجمع بينهما أن كلاهمـا لا  )  4( و تثور المسألة بين تقطع الحيازة و إنقطاع التقادم        
  يصح مما سبق منها أساس للتقادم ،

  

                                                
    109ة ، المرجع السابق، ص النظرية العامة للحياز ):عبد الرحمان (ملزي   ) 1(
  ،  69المرجع السابق،ص  ):قدري عبد الفتاح(الشهاوي   ) 2(

  .2053، ص 381، قاعدة رقم 31موعة أحكام محكمة النقض سنة مج 1980/ 18/12 نقض مدني مصري
       

(3)  MAZEAUD (H - J – L.  ) : Leçon de Droit civil,op.cité,       
p 170  

  . يح أسباب إنقطاع التقادم ضمن المطلب الأول من المبحث الثانيسيأتي توض  ) 4(
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ا لم ينقطع التقادم بسـبب مـن   حتى إذا عادت الحيازة مستمرة صلحت أن تكون كذلك م 
  .الانقطاعأسباب 
غير أما يختلفان في كون التقادم ينقطع عادة بفعل الغير ، كمن ينتزع مـن الحـائز           

،أما تقطع الحيازة بفعل الحائز نفسه كمن  انتزاعهاحيازته و لا يستردها الحائز خلال سنة من 
صاحب الحق  لاستعمالة على خلاف المألوف ينقطع عن إستعمال الحق إلا في فترات متباعد

كما يتميز إنقطاع التقادم عن تقطع الحيازة من ناحية عبء الإثبات ؛ حيث لا يتحمـل  .لحقه
الحائز عبء إثبات إنقطاع التقادم لأن من المفروض أنه لم ينقطع ، و على العكس أن يثبـت  

  .زةالحيا استمراريةإدعائه ، إلا أن الحائز يتحمل عبء إثبات 
 التسامح فالحيـازة كما يتصل بأعمال  الخفاء،و يلاحظ أن عيب التقطع يتصل بعيب         

التي تعتبر غير مستمرة كثيرا ما تكون في ذات الوقت حيازة خفيـة وعمـلا مـن أعمـال     
  .التسامح

  الفقرة الثانية
  شروط صحة الحيازة التي ترد على الّركن المعنوي

ه حول مدى إرتباط شرط الوضوح بالّركن المعنوي للحيـازة علـى   تباين موقف الفق        
  . غرار باقي العيوب الأخرى التي تمس الممارسة المادية 

فهناك من يري أن الغموض ليس بعيب مستقل بل هو مختلط بـالعيوب الأخـرى  و        
أصحاب رأي ثان يرى أنه مستقل عنها و ينصب على عنصر القصد في الحيازة ، حيث نوافق 

الرأي الثاني ونؤيد في ذلك موقف عبد الرزاق أحمد السنهوري على أساس أن الّـرأي الأول  
تكون الحيازة مشـوبة   ) 1(  خلوها منهاالعيوب وبين درجة إثبات  يخلط بين خلو الحيازة من

فيها عنصر القصد بحيث لا يتضح للغير هل الحائز يحوز لحسـابه أو   اشتبهبعيب الغموض إذا 
  .ساب غيره  لح

  . و فيما يلي نتناول مفهوم عيب الغموض و مميزاته تبعا         
  مفهوم عيب الغموض: أولا

                                                
  ةلكيالوسيط في شرح القانون المدني   الجديد،أسباب كسب الم): عبد الرزاق أحمد (السنهوري  ) 1(

  .859المرجع السابق، ص 
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لا يكفي لتوافر العنصر المعنوي للحيازة أن يكون لدى الحائز قصد و نية إعتبار نفسـه           
خارجي ، وهـذا لا   صاحبا للحق ، لأنّ النية أمر نفسي لا يمكن إدراكه إلاّ إذا دلّ عليه مظهر

يكفي كذلك بل يشترط أن يكون المظهر الذي يدل على توافر حسن النية واضـحا للدلالـة   
  .  عليها

يقصد بالغموض أن لا تكون الأعمال المكونة للحيازة من الوضوح بحيث تكشف نيـة         
   ) 1( الحائز في تملك العقار

أن :ال التي يمارسها الحائز تتحمل معنـيين عليه تعتبر الحيازة غامضة إذا كانت الأعم و    
  .معاأو لحسابه و حساب غيره  غيره،الحائز يحوز لحسابه، وأنه يحوز لحساب 

و يبدو ذلك بصفة خاصة في حالة الملكية على الشيوع عندما يحوز أحـد الشـركاء           
ساب نفسه أم أنـه  العقار الشائع كله ، فلا يعرف ما إذا كانت نيته تتجه إلى حيازة العين لح

يديرها لحسابه و حساب باقي الشركاء؛ و كذلك بالنسبة للوارث الذي يضع يـده علـى   
أعيان التركة ؛ لكن ذلك وذاك لا يعني أن حيازة المشاع والوارث لا يمكـن إلا أن تكـون   
حيازة معيبة بعيب الغموض و اللبس ، لأن المرجع وجود العيب فعلا ، فإذا لم يتحقق ذلـك  

هناك ما يمنع من أن تكون الحيازة واضحة و تترتب عليها آثارها ؛ يحدث ذلك عندما فليس 
يتضح أن  الشريك أو الوارث ينكر على شركائه الآخرين أو بقية الورثة حقهـم و يحـول   

  .     ) 2( بينهم و بين    الشيء
 ـ الالتباسو          ائع الـركن  لا يبحث عنه لدى الحائز بل عند الغير، و يستخلص من وق

المستأجر العقارات بالتخصـيص الموجـودة في العـين     اشترىكما إذا   ) 3( المادي للحيازة 
على هذا الأخـير قصـد    التبسالمؤجرة فلا يستطيع التمسك بذلك أمام الدائن المرن طالما 

  .فقط استأجرهاالعقارات بالتخصيص أم    ابتاعالحائز هل 
أن الحيازة الغامضة ينتفي فيها العنصر المعنوي وبالتالي فهي  و يذهب بعض الفقهاء إلى     
العرضية ؛  إلا أنه رأي غير سديدي لأن الحيـازة   وتشتبه هذه الحالة بالحيازة منعدمة،حيازة 

                                                
  .176الحماية القانونية للحيازة ، المرجع السابق ، ص ):  جمال رمضان( كامل  ) 1(
  .309ص  ،الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، المرجع السابق): رمضان(أبو السعود   ) 2(
)3 (

  .31ص السابق، الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع ) : فريدة(محمدي زواوي   
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الغامضة حيازة معيبة وتنتج آثارها شرط أن تتضح نية الحائز عند إسـتعماله للعقـار المحـاز    
تغيير الحائز العرضي  دلعرضية لا تتحول إلى حيازة قانونية بمجرولحسابه ، على غرار الحيازة ا

  . لنيته
حيث يمكـن للحـائز    باستثناءقانون مدني جزائري جاءت  831لكن الفقرة الثانية من المادة  

العرضي أن يكتسب الملكية بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته و يبدأ حساب التقادم من تـاريخ  
  .  ) 1( هذا التغيير

  خصائص عيب الغموض: نياثا
 :أنه عيب نسبي

الفقـه   إلا أن القصد،يتعلق بعنصر  عليه أمر الحيازة فيما التبسله إلا قبل من  لا أثر        
  . ، لأنه كعيب التقطع يتعلقان بميزة الحيازة  ) 2( الفرنسي يعتبره عيبا مطلقا 

نوافق هذا الأخـير علـى    من موقف المشرع الجزائري و الفرنسي الاختلافو بين       
وبالتالي  صراحة؛أساس أن عنصر النية كامن في النفس يصعب معرفته إلا إذا عبر عنه صاحبه 

  .يثور الشك حول مدى وجود العنصر المعنوي في الحيازة
لـيس بمجـرد    القصد وومنه فإن الغموض يهدم الحيازة من أساسها إذ ينفي عنصر      

  .عيب يشوب الحيازة
 :  ب مؤقتأّنھ عی

يزول الغموض من الوقت الذي تصبح فيه الحيازة واضحة ويرفع الشك الذي كـان           
يدور حول نية الحائز ، فإذا كانت حيازة الشريك على الشيوع حيازة غامضة ظلّت كـذلك  

                                                
           العرضية ني للمطلب الأول، تحول الحيازة انظر في ذلك الفقرة الثانية من الفرع الثا  ) 1(

 .حيازة أصيلة إلى      
  :حيث يرى بعض من الفقه الفرنسي أن (2)

«Pars qu il tiennent à la nature de la possession, ils peuvent 
être invoqués par tous, le doute sur l existante de l aminus ou 
sur l'interruption». 

 :أنظر
MAZEAUD (H- J- L. ): Leçon de Droit civil op. cité, p 170 . 



  

 
 

 - 40 -

العين  إلى أن ينتفي اللبس ، كما إذا عمد الحائز الذي تشوب حيازته الغموض إلى التصرف في
  ساب غيره أو لحسابه ولحساب غيره معا حسابه خاصة لا لحيظهر بغير لبس أنما يحوز   تصرفا

وعليه لا يكفي في السيطرة المادية أن تقترن بالعنصر المعنوي فقط بل يجب أن يتضـح           
القصد من الممارسة المادية و لحساب من حتى تقوم الحيازة قانونية ترتب آثارها كسـبب مـن   

  قدير توفر شروط  في ت بكامل السيادة  الموضوع  قضاة  ؛ و يتمتع  كسب الملكية  أسباب 
  . )  1( الحيازة 
إلا أن الممارسة الصحيحة ووضوح نية الحائز في الأعمال المادية الواقعة علـى العقـار          

لوحدها غير كافية بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حينما عدد جملة من الشروط تتعلـق  
   .الحيازة و أساس التقادم المكسب بالعقار في حد ذاته تحت طائلة رفض الإدعاء بالملكية على  

  .التوالينتناول هذه الشروط ضمن الفرع الثاني على 
  

  الفرع الثاني
  الشروط المتعلقة بالعقار محل الحيازة

ونيـة  حتى يتحصل لحائز على سند يثبت صحة ممارسة حيازته وفق الشـروط القان        
العامة منها أو الخاصة ألزم المشرع الجزائري أن يتبع و يخضع الحائز مسبقا لإجراءات  كـي  

تبعا لقواعد الأمـر   يتحصل على ملكية العقار ، منها ما يتعلق بالمنطقة التي يقع فيها العقار،
المتضمن مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  12/11/1975: المؤرخ في  75/74رقم 

  من خلال  بالمنطقة التي يقع ا العقار؛ و على ذلك نتناول الشروط التي تتعلق )  2(يالعقار
 )الفقرة الثانيـة (من خلال  التي تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار، و تلك )  الفقرة الأولى(

  . على التوالي 
   الفقرة الأولى

  ها العقارفيتتعلق بالمنطقة التي يقع  التي شروطال

                                                
 .136المرجع السابق ص ، الجزء الثاني ،  الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ) 1(

  
  )1(انظر نموذج عن تأسيس السجل العقاري ، ملحق رقم  ) 2(



  

 
 

 - 41 -

ا وتطور قواعد تملك العقار بالحيازة و تطور اتمع سن المشرع   قوانين خاصـة  تماشي     
لتسيير و تنظيم العقارات و الحقوق الواردة عليها ، و كذا أشكال الجرد والإحصاء لأجـل  
تحديد الوعاء الضريبي الوارد على العقار  يتحقق كل ذلك بعد إنشاء سجلات التخطيطـي  

  .راضي البياني المعروف بمسح الأ
المـؤرخ في   75/74 رقـم  تبنى المشرع الجزائري هـذا النظـام بموجـب الأمـر         

هذا من جهة  ،   العام و تأسيس السجل العقاري  يالمتضمن مسح الأراض  12/11/1975
و من جهة أخرى سواء تعلق الأمر بطلب عقد الشهرة أو شهادة الحيازة أو في حالة المطالبة 

غير الحائز المدعي في حيازته يجب أن لا تكون ملكية الحائز ثابت بسـند  القضائية إذا نازع ال
  .رسمي
  أن يقع العقار ببلدية غير ممسوحة:أولا

  :المقصود بعملية المسح الأراضي  
يعرف هذا النظام بأنه عملية تحديد الملكيات العقارية و الحالة المدنية لها و معرفة حـدود    

  المتمثل في المخطّطات ، ) لعقارا(الملكية و محتوى المادة 
بعد النظام المتمثل في إعلام الجمهور بكـل   75/74رقم من الأمر  2حيث حددت المادة 

  .التصرفات القانونية المنصبة على العقار مهما كانت طبيعة التصرف أو مصدر العقد 
المشاكل العقارية  و رغبتا منها لإنجاح السياسة العقارية تبنت الجزائر هذا النظام لتطهير    

، المتمثلة في مسح الأراضي الريفية ضمن تطبيـق  1971الموروثة عن الحقبة الإستعمارية منذ 
 75/74قـم   ، يليها صدور الأمـر  25الفقرة الثانية من المادة  )  1( قانون الثورة الزراعية 
واجهـة   تأسيس السجل العقاري ، و أثناء ذلـك  و  الأراضي العام الذي يسن إجراء مسح

  ، ) 2(  عملية المسح مشاكل عدة أعاقت حسن سيرها مما أدى إلى تراكم المشاريع
                                                

المتضمن قانون الثورة الزراعيـة ،الجريـدة   08/11/1971لمؤرخ في ا 71/73رقم الأمر   ) 1(
 من قانون التوجيه العقاري 75بالمادة   ، ملغى 08/11/1971المؤرخة في  97الرسمية ، العدد 

  . 18/11/1990المؤرخ في  90/25 رقم 
  ،  22صفحة ) 3(محررات شهر الحيازة ،المرجع السابق ،هامش رقم ) :عمر(حمدي باشا )  2(  

  بلدية عبر كافة التراب الوطني  500لم تشمل عملية المسح سوى  
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و لمعالجة المشكل تم الإعلان عن مشروع توثيقي عقاري عام بموجب المرسوم التنفيذي     
د مسح الأراضي العـام المعـدل   ، المتعلق بإعدا 1976/ 25/03في  المؤرخ 76/62رقم 

، وذلك لتسجيل كل عقار في  19/05/1993في المؤرخ  93/132قم رسوم  روالمتمم بالم
السجل العقاري على أن يسلم في النهاية لأصحاب الحقوق دفتر عقاري يكون بمثابة سـند  

  . ) 1( ملكية
 : دور عملية مسح الأراضي

هدف عملية المسح تحديد في كل بلدية المساحة المادية و ضبط المعلومات الخاصة بالعقار   
  .لملاك والحائزين على سندات و الحائزين الظاهرين لحقوق العينية المعترف ا وا

، يتحقق ذلـك بعـد تعـيين    ) 2( و عليه للمسح أبعاد جبائية ، عقارية تقنية وإعلامية   
  ،  العقارات

  
      ) 3( والذي يتم بنظامين متباينين وفقا لنوعية و طبيعة العقار ريفي 

ثمة حتى تكون الحيازة القانونية سببا للتملك لا بد ألا يكون العقار ومن  ،   ) 4( أو حضري
المتضمن مسـح   74 /75 رقم واقعا في بلدية خضعت للإجراءات المنصوص عليها في الأمر

الحـائزين علـى  الـدفتر    والتي تنتهي بحصول  ،  الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

                                                
    )2(اري ملحق رقم انظر نموذج عن الدفتر العق ) 1(

      دار هومـه ، ، النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقـاري ، الجزائـر   ) :سماعين(شامة   ) 2(  
  .116ص   2002

  من  114يتم تعيين العقارات الريفية في المناطق غير الممسوحة بناء على ما ورد في المادة  ) 3(  
المتعلـق   العـام، ضمن مسح الأراضي المت 25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم مرسوم 

  ،30الجريدة الرسمية العدد  المتمم،بتأسيس السجل العقاري المعدل و 
  .13/04/1976المؤرخة في 

مـن المرسـوم        21المادة يتم تعيين العقارات الحضرية في المناطق غير الممسوحة بناء على   ) 4( 
  . ذكر  المتضمن مسح الأراضي العام، سالف ال 76/63   رقم
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 19هذا ما ورد في المادة )  2(سند  قانوني ذو حجة قوية هذا الأخير يعد بمثابة ،   ) 1( العقاري
 رسـوم  الممن   33و  32و كذا المادتين  12/11/1975المؤرخ في 75/74رقم من الأمر 

 ءو نظرا لكونه كذلك يحظر الإدعا  ) 3(بإثبات الملكية العقارية الخاصة المتعلق   73/32رقم 
  .على عقارات شملتها عملية المسحدم المكسب أساس الحيازة والتقا ىبالملكية العقارية عل

إلا أن  نصوص القانون المدني لا تخص بالذكر مثل هذا الشرط ، فقط تكتفي بصـحة     
  .الممارسة حتى تنتج الحيازة أثرها المكسب للملكية 

  أن لا تكون ملكية الحائز ثابتة بسند رسميّ : ثانيا 
   ) 4( ص  وفقا لأحكام قانونية مقررة السند الرسمي كل ما يحرره موظف عام مخت   
لا يخضع العقار المملوك بسند رسمي و  «و قد قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  أنه  

  مشهر بالمحافظة العقارية إلى التقادم المكسب
  ) 5( » العقار الذي ليس له مالك بسند رسمي هو الذي يكون محلا للتقادم  

ي إنتهى إليه القرار يتناقض و فكرة الحيازة التي من أهـدافها حمايـة   إلا أن المبدأ الذ       
سنة وفقا لقواعد القانون  15الأوضاع الظاهرة ، و بالتالي يحق  لمن إستغل و خدم العقار طيلة 

                                                

        تقيد في الدفتر العقاري كل التصرفات التي ترد على الحقوق العينيـة العقاريـة والواقعـة    ) 1(  
  .سالف الذكر  67/63 رقم  رسومالممن    46في المناطق الممسوحة ، المادة 

  لجزائرا، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ): خالد(رامول   ) 2(  
  .118، ص 2001 الكتاب،قصر       
   الخاصة،المتعلق بإثبات الملكية  05/01/1973المؤرخ في  73/32رقم  مرسوم   ) 3( 

  .10/01/1973المؤرخة في   18الجريدة الرسمية العدد  
يـة   الجزائري والفقه الإسلامي ،  الطبعة الثان الإثبات في القانون المدني أدلة) : يحيى( بكوش  ) 4(

  . 91، ص 1988الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب ، 
          09/03/1998 المـؤرخ في ،  47 1299:  رقـم ، قرار الغرفة الإدارية  ،لمحكمة العليا ا  ) 5(

    15/04/1999المؤرخة في    05، العدد   1998الة القضائية لسنة .  )منشور( 
  



  

 
 

 - 44 -

من القانون المدني دون أن  827المدني ، أن يتمسك بملكية هذا العقار وهو ما تقضي به المادة 
  . ملوك بسند رسمي ومشهر بالمحافظة العقارية تستثني العقار الم

المتعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصـة،   73/32 رقم   رسومالمو من جهة أخرى ، فإن 
منه على  3سيما ما تعلق بإثبات إنعدام الشكلية يعد إستثناء من الأصل ، فبعدما نصت المادة 

ية في شأن الملكية العقارية الزراعية فإن إعتبار السندات الرسمية كوثائق صحيحة لإقامة الحج
منه تعتبر العقود غير الرسمية المسجلة و المشهرة وسيلة صحيحة لإقامـة الحجيـة في    4المادة 

 .شأن الملكية العقارية
  الفقرة الثانية

 الشروط التي تتعلق بالطبيعة القانونية للعقار
                   المـؤرخ  90/25 رقـم دد المشرع الجزائري ضمن قانون التوجيه العقاري ع
منه ،الأصناف القانونية العامة للأمـلاك   23المادة  ) 1( ، المعدل والمتمم  18/11/1990في 

 : العقارية 
  الأملاك الوطنية  - 
 أملاك الخواص أو الأملاك الخاصة  - 
 .الأملاك الوقفية  - 

      ات التقادم المكسبالذي يسن إجراء لإثب 83/352رقم  رسومالمالمادة الأولى من  أما
  
  
  

حددت نوع العقار الذي يجوز وضع  ) 1(و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية 
  »عقار من نوع ملك ... «: اليد عليه و تملكه بالتقادم 

                                                
، الجريدة الرسمية عـدد   18/11/1990المؤرخ في  90/25 رقم قانون التوجيه العقاري  ) 1(

ــم  18/11/1990المؤرخــة في  49 ــر  رق ــتمم بموجــب  الأم ــدل والم ،                         95/26المع
  .، المعدل و المتمم لقانون التوجيه العقاري 26/09/1995المؤرخ في 
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الذي يحدد كيفيات  91/254رقم  للمرسوم التنفيذي  2كما أن الفقرة الثانية من المادة 
أوجبت على مدعي الحيازة كي يتحصل علـى شـهادة    ) 2(ة و تسليمها إعداد شهادة الحياز

  .الخاصة و التي لم تحرر عقودها  الحيازة أن تمارس على أراضي الملكية
، عرفت الوقف  )  3( المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم 91/10 رقم قانونالمن  5و المادة 

  . الاعتباريين  و إعتبرت أنه ليس ملكا للأشخاص الطبيعية ين و لا
  .وعلى ذلك نتناول ماهية هذه العقارات وما يخرج عن نطاقها كما هو آت 

  
  

  أن يكون العقار من نوع ملك خاص:أولا
سميت الأراضي من نوع ملك ذه التسمية لذات طبيعة حق الملكية وهي الملكية العادية    

  . لكهللقانون العام كما تعني كل مال حر قابل للتحويل بإرادة ما
ذته الملكية العقارية في الجزائر عندما حـررت  ونظام الملك هو الشكل الذي إتخ      

  ، من مراقبة السلطة المركزية و هو النظام الطبيعي للسكان الأصليين للجزائر
  . ) 1( عكس نظام العرش الذي فرضه الغزو العثماني وزال مع زوال وجوده

                                                                                                                                                   

المكسب و إعداد عقد الشهرة  الذي يسن إجراء لإثبات التقادم 83/352 رقم  رسومالم  ) 1(  
         21الجريدة الرسمية العدد ، 21/05/1983المؤرخ في ، المتضمن الإعتراف  بالملكية

 . 4/06/1983 في  المؤرخة
الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها المؤرخ  254/ 91رقم  المرسوم التنفيذي)   2(

 . 31/07/1991المؤرخة في  36عددالجريدة الرسمية ال ،17/07/1991في 
المتعلق بالأوقاف، الجريدة الرسميـة   27/04/1991المؤرخ في  91/10رقم قانون   ) 3(  

  01/07 رقـم   المعدل و المتمم بموجب القـانون  08/05/1991المؤرخة في ، 21العدد 
          28/02/2001المؤرخـة في   15،الجريدة الرسمية ،عـدد   2001/ 22/05 المؤرخ في
          83الجريـدة الرسميـة ،عـدد    ،2002/ 14/12المـؤرخ في   ، 02/10 رقموالقانون 

  .16/12/2002المؤرخة في 
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لإنتشار داخل المدن الكبرى أو على حواشيها ،وكذا تلك الأراضي التي كانت كثيرة ا     
و كان استغلالها يتم وفقا للأعراف و علـى طريقـة    ، ) 2( في المناطق الجبلية كمنطقة القبائل

  . )  4( تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية و ليس لها عقود أو  مستندات )  3( الشيوع 
نوع ملك لا يمكنهم الحصول على سـند  و بناءا عليه فإن من يجوز عقار ليس بعقار من  

للإعتراف بالملكية و هو ما أشار له المنشور الوزاري المشترك الصادر عـن وزار ة العـدل   
  .والمالية و الداخلية 
من المرسوم سالف الذكر لا تخضع نوع معين من العقـارات مثـل مـا     2كما أن المادة 

أن التصريح الذي يقدمه طالب عقد الشـهرة   أشارت إليه المادة الأولى و تقضي المادة الثانية
ــواد   ــام الم ــابق أحك ــار تط ــى عق ــازة عل ــارس حي ــذي يم ــا  827ال ــا يليه                               و م

  .و التي لا تميز بين العقارات بل تكتفي كذلك بتبيان شروط الحيازة و التقادم المكسب
ــوع         ــن ن ــار م ــوم العق ــإن مفه ــدم ف ــا تق ــى م ــاءا عل ــكو بن                                          المل

ــارات       ــوزون عق ــذين يح ــخاص ال ــوى الأش ــرع س ــه المش ــد ب                                لا يقص
ــا     ــة أو يحوزوــ ــند ملكيــ ــدون ســ ــة بــ ــازة قانونيــ                                                  حيــ

ــالعقود العرف   ــة كــ ــة للملكيــ ــير ناقلــ ــندات غــ ــةبســ                                                      يــ
  .1970المحررة بعد صدور قانون التوثيق 

                                                                                                                                                   
  .33إلى  28، ص المرجع السابق  ، الملكية و النظام العقاري في الجزائر) :عمار(علوي   )  (1

( 2 ) www.international –communist party.org  /Algerie3.htm/ 
Algérie hier et    
       aujourd’hui page 5, le 31/05/2006  à 16:00                   
تحتل معظم جهة التل الجزائري ،كل المرتفعات الجبلية في منطقة الجزائر،القبائل،  منطقة  وهران ، 

مسان ومعسكر، وفي قسنطينة و الأوراس ، وكذا كل مرتفعات الدهرة بالقرب من مستغانم بين تل
   الواحات في الصحراء و بعض السهول كوادي الشلف

  .11و 10ص ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،المرجع السابق ) : سماعين(شامة   ) 3(
  رية في  التشريع إثبات المالكية العقارية و الحقوق العينية العقا): عبد الحفيظ(بن عبيدة    ) 4(

  .101ص ، المرجع السابق ، الجزائري       
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أما أراضي المالكيات الخاصة تلك التي كان  يستغلها أصحاا مباشرة و لهـم الحـق في   
             التصرف فيها سواءا ببيعها أو إهـدائها أو تركهـا للورثـة أو إسـتغلالها عـن طريـق      

  ) 1(  عقود المغارسة أو المساقاة

ــازة و     ــوز الحيـ ــا لا تجـ ــذكورين آنفـ ــنفين المـ ــه دون الصـ                                              و عليـ
                                                 لا ترتب أثرها المكسب للملكية العقارية الخاصـة مهمـا طـال وضـع  اليـد عليهـا ،      

  . و فيما يلي نتناول ما يقابل هذا  الصنف من العقارات  
 ما يخرج عن نطاق الملكية الخاصة:ثانيا 
مجموع الأموال التي تحوزها الدولة والولاية والبلديـة في شـكل   : الأملاك الوطنية      

  ،  ) 2( ملكية
وطنيـة  المتضمن قـانون الأمـلاك ال   01/12/1990المؤرخ في 90/30يحكمها قانون 

  . ) 3( والمراسيم التنفيذية له 
و الجدير بالذكر أن مفهوم الأملاك الوطنية لا يشمل أملاك المؤسسـات العموميـة         

الإقتصادية و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري و مؤسسات الضمان الإجتمـاعي  

                                                
  دراسات في الملكية العقارية ،الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب ): ناصر الدين (سعيدوني   ) 1(

  .42و  41،  ص  1986        
وطنيـة       محاضرات ألقيت على طلبة المعهد الوطني للقضاء  قانون الأمـلاك ال ): أحمد(رحماني  ) 2(

  .6بدون  تاريخ ، غير منشور،  ص 
     ، 01/12/1990المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنيـة المـؤرخ في      90/30 رقم  قانون  ) 3(

  .  02/12/1990، المؤرخة في 52العدد  الجريدة الرسمية
المتعلق   بجرد الأمـلاك  23/11/1991المؤرخ في  445/ 91و المرسوم التنفيذي له رقم      

   .لوطنية ا
يحدد شروط إدارة الأملاك                23/11/1991المؤرخ في  91/454و المرسوم التنفيذي  رقم   
  .الخاصة  والعامة التابعة للدولة و تسييرها   
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سـتثناء الأمـلاك الـتي    لأن أملاكها تعتبر ملكية خاصة يحكمها القانون المدني و التجاري بإ
  . ) 1(  تخصص لها طرف الدولة دون أن تتنازل عنها

لقانون التوجيه العقاري على مبدأ عدم  12ونصت المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة 
من القسم الثاني لنفس القـانون   66قابلية الأملاك الوطنية العمومية للتقدم ، و تأكده المادة 

  .نية في الفقر ة الثا
و بالتالي لا يجوز الإقرار بملكية واضع اليد على عقارات ملك للدولة أو مجموعاـا        

الإقليمية ، وما يقال عن الأملاك الوطنية العمومية يقال عن الأراضي المؤممة بإعتبارها ملكا 
زراعية ملكا تصبح الأملاك المؤممة في إطار الثورة ال «:  عاما هذا ما قضت به المحكمة العليا 

و تأكده التعليمة الصادرة عن مديرية أملاك الدولة و ،  ) 2( »عاما لا يمكن إكتسابه بالتقادم 
  . )  3(الحفظ العقاري 

و الأمر سيان بالنسبة لأراضي العرش التي أدمجها المشرع في تعديل قانون التوجيه العقاري  
  .  ضمن الملاك  الوطنية العمومية

اك ما يمنع التمسك بالحيازة في أملاك العقارية التابعة للدولـة  و المطالبـة   إلا أنه ليس هن
طالما تمنح للحائز تلك الرخصة بموجب شهادة إدارية مـن أجـل   ،  بحمايتها في مواجهة الغير

  . ) 4( و الإنتفاع ا   إستغلالها
                                                

  محاضرة حول المنازعات العقارية ، ألقيت في اليوم الدراسي بورقلة ، بتاريخ ) :يمينة(مباركي   ) 1(

  . 2، غير منشور ،ص 15/04/2004           
       26/07/2001، المؤرخ في   198170: قرار رقم ، الغرفة العقارية ،   المحكمة العليا  ) 2(

  . و ما بعدها  233الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص 
والحفظ العقاري المؤرخة في  الصادرة عن مديرية أملاك الدولة 1275التعليمة رقم    ) 3(

23/01/1991 
 24/06/1998،المؤرخ في 181645:  قرار رقم ، الغرقة الإدارية ،  المحكمة العليا   ) 4(
  ) .منشور(
         289،المرجع السابق، ص 1999العدد الأول سنة : الة القضائية  
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على عقارات التابعة للأملاك  كذلك يجوز التمسك بالتقادم عن طريق المطالبة القضائية   
لفقرة الأولى ا 4الوطنية الخاصة للدولة ومجموعاا المحلية ، هذا يستنتج بمفهوم المخالفة للمادة 

  . 30/ 90 رقم  قانون المن 
و نخالف رأي محمدي زواوي فريدة التي ترى أنه لا تجوز حيازة أملاك الدولة العامة منـها  

  .  ) 1(  أو الخاصة
كمة العليا  رفضت الطعن بالنقض معتبرة أن المبدأ عدم قابلية الأمـلاك الوطنيـة   لكن المح

الخاصة للحيازة و التقادم ، و أن المادة سالفة الذكر قابلة للتطبيق على الأمـلاك الخاصـة   
   ) 2(   للدولة

علـى   و التصدق بالمنفعـة  عن التملك على وجه التأبيد الأملاك المحبسة: الأملاك الوقفية     
الفقراء أو على وجه من وجوه البر و الخير  و لا يمكن تملكها بوضع اليد المقتـرن بالتقـادم   

لأنـه إذا    ) 3( المكسب ، بسبب زوال حق الملكية ، كما أن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية 
    صح الوقف يزول حق الملكية الواقف فينحصر حق الموقوف عليه في الإنتفاع بـالعين فقـط    

و هو ما  أكدته المحكمة العليا  حينما قررت صحة الحكم القاضي بإبطال عقد الشهرة المنصب 
  . )  4( على عقار محبس 

إن من نتيجة تنظيم المساحة العقارية و تقسيمها بين أملاك عقارية وطنية و ملكية عقاريـة       
رق ، لكن يتحقق ذلك بصـورة  خاصة ، التحكم في السياسة العقارية لخدمة العقار بأمثل الط

أمثل إذا لم يكن هناك تعارض بين نصوص القانون المدني الذي تشكل مواده الشريعة العامـة و  

                                                
 .08رجع السابق،ص الحيازة و التقادم المكسب ،الم):فريدة (محمدي زواوي   ) 1(  
غير (،25/02/1998، المؤرخ في 150719:قرار رقم  ، الغرفة الإدارية، المحكمة العليا  ) 2(  

 .) منشور
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم سـالف   75/58 رقم  من الأمر 49المادة   ) 3(   

 .عنوية حيث أقر المشرع أن الوقف يتمتع بالشخصية الم  ، الذكر 
  .16/07/1997المـؤرخ في   310 157: رقـم    قرار، الغرفة العقارية ، المحكمة العليا  ) 4(  

    .  و ما بعدها 34، ص  1997العدد الأول لسنة : الة القضائية
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بين القوانين   و المراسيم المكملة له ، و حسبنا في هذا المقام الشروط  الخاصـة بإسـتمرارية   
ير ممسوحة ، كلها شروط تخلو منها الحيازة و السند الرسمي المشهر و وقوع العقار في منطقة غ

  . دني التي تنظم  واقعة الحيازة نصوص القانون الم
و بالتبعية ينتج عن هذا التعارض تزايد الإشكالات و المنازعات في مجال إكتسـاب         

  . الملكية العقارية عن طريق الحيازة على مستوى القضاء العادي و الإداري معا
يجـب أن  ، العلنية المصحوب بقصد التملك ف بالوضوح ، الهدوءثم إن وضع اليد المتص 

  .يستمر المدة الزمنية المعتبرة قانونا ، وهو ما يعرف بنظام التقادم المكسب 
إعمال الحيازة و التقادم المكسب لإكتسـاب  : و على ذلك نعالج ضمن المبحث الثاني   

    . الملكية العقارية الخاصة  كما يلي
  المبحث الثاني

  إعمال الحيازة و التقادم المكسب لإكتساب الملكية العقارية الخاصة
للحيازة القانونية الصحيحة أثر مزدوج ،  يتمثل الأول  في إثبات الحق العيني تطبيقا        

لمبدأ الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، و الحيازة القانونية قرينة على الملكيـة إلى أن  
س ، و يتمثل الثاني  أا سبب لكسب الملكية العقارية إذا إستمرت مدة معينة مـن  يقوم العك

الزمن و يطلق على هذا الأثر مصطلح التقادم المكسب ، حيث يكتسب الحائز ملكية العقار 
و المنقول بالتقادم الطّويل ، أما لو إقترنت بالسند الصحيح و حسن النية تؤدي إلى كسـب  

قادم القصير و ملكية المنقول في الحال؛ على أن تستمر مدة التقادم بنوعيهـا  ملكية العقار بالت
  . من دون وقف و لا إنقطاع 

                   شــروط التقــادم المكســب ضــمن  :وعلــى ذلــك نتنــاول في هــذا المبحــث  
ــب الأول( ــلال   و )  المطل ــن خ ــب م ــادم المكس ــاع التق ــف و إنقط ــباب  وق                    أس
   ) المطلب الثاني (
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  المطلب الأول
  شروط التقادم المكسب

وسيلة يكسب ا الحائز ملكية العقار أو الحق العيني عليـه إذا  )  1( التقادم المكسب      
   ) 2( إستمرت حيازته مدة معينة و يتمسك بكسب هذا الحق

  ؛ تعامل وهو نظام يقوم على إعتبارات تتصل بالصالح العام و دف إلى إستقرار ال
مـن بـين القواعـد      «: حيث ورد في المذكّرة الإيضاحية للقانون المدني الفرنسي أنـه  

   ) 3(  »المنصوص عليها في القانون المدني الأكثر ضرورة للنظام الإجتماعي 
و ينحصر مجال التقادم المكسب في الحقوق العينية التي يجوز حيازا على غـرار التقـادم   

  .مجاله ليشمل جميع الحقوق المالية المسقط الذي يتسع 
، ثلاثة أنـواع للتقـادم    829،  828،  827من خلال المواد حدد المشرع الجزائري  

المكسب حيث تشترك في شرطي الحيازة و إستمرارها  ، و يستقل التقادم المكسب القصـير   
   .بشرطي السند الصحيح و حسن النية 

، و تلـك  )  لفـرع الأول ا (ضمن  لأنواع التقادم  الشروط المشتركةو بناءا عليه نورد 
   . تبعا )  الفرع الثاني (الخاصة بالتقادم القصير من خلال 

 الفرع الأول
  الشروط المشتركة لأنواع التقادم المكسب

     :العربيةهناك نوعان رئيسيان من التقادم المكسب يوجدان في جميع قوانين البلاد 

                                                
  الحيازة والتقادم المكسب في الفقه الإسلامي المقارن بالقانون ): محمد(عبد الجواد محمد   ) 1(

  . 39، ص 1997منشأة المعارف ، ، الإسكندرية ،الوضعي   
يرجع أصل التقادم المكسب إلى القانون الروماني و الألواح الإثني عشر الذي أقر الملكية لحائز 

  .العقار و لو لمدة سنتين
 .491المرجع السابق، ص :الحقوق العينية الأصلية ): نبيل( إبرهيم سعد   ) 2(

( 2 )  MAZEAUD ( H- L  – J .):Leçon de Droit civil,                 
op. cité p 200 
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سب الطويل ، وهو يسري على العقار و المنقول ، و به يكون للحائز التقادم المك: النوع الأول
  . أن يكسب الملكية أو الحق العيني محل الحيازة إذا إستمرت حيازته خمسة عشرة سنة

التقادم المكسب العشري ، وهو لا يسري إلا على العقار ، و به يكون للحائز : و النوع الثاني 
محل الحيازة إذا إستمرت حيازته عشرة سنوات و كانت أن يكسب الملكية أو الحق العيني 

  . مقترنة بحسن النية و مستندة إلى سبب صحيح 
الفقـرة  ( عليه تنقسم شروط التقادم المكسب إلى طائفتين ، شرط الحيازة نتناوله ضمن و 
  ) .  فقرة ثانيةال (فيشرط إستمرار الحيازة مدة معينة  و )الأولى

  

   
  الفقرة الأولى 

  لحيازةشرط ا
يجب لإكتساب الحق العيني العقاري بالتقادم المكسب أيا كانت مدته أن توجد حيازة       

قانونية صحيحة مستوفية لعنصريها المادي و المعنوي و أن تصدر مباشرة من الحائز أعمـال  
، وعليه إذا كانت الحيازة عرضية فلا تكون مؤهلـة لإكتسـاب الحـق     ) 1(  مادية ولحسابه

  . م إلا إذا تغيرت صفة حيازته من عرضية إلى أصيلة بالتقاد
و ما يقال عن الحيازة العرضية يقال عن الحيازة القائمة على عمل من أعمال التسامح أو   

  .بالإباحة 
   ) 2(فمهما طالت مدة إستعمال الغير للحق المتسامح فيه فإنه لا يجوز كسبه بالتقادم

                                                

 . 334الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ، ص ): رمضان(أبو السعود   ) 1( 

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المرجع السابق ،              ): عبد الرزاق أحمد(السنهوري   ) 2( 

 ؛ 1021ص 

  :كذلك 
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نع من إكتساب الحق بالتقادم الطويل لأنه شرط مقصـور  إلا أن الحيازة بسوء النية لا تم   
على التقادم القصير ، و يجب فضلا عن ذلك أن تكون الحيازة خالية مـن العيـوب ، لأن   
الحيازة المعيبة لا تؤدي إلى التملك بالتقادم ، هذا ما نص عليه المشرع الجزائـري في المـادة   

  . من القانون المدني 2الفقرة  802
ن ما يشترطه القانون في الحيازة يعد من الوقائع المادية التي يجوز إثباـا بكافـة   و عليه فإ 

يجوز إثبات الحيازة بجميع الوسائل بما في ذلك  «:  الطرق كما قرر الس الأعلى سابقا أنه 
  .) 1( »الإقرار و اليمين ، لأن الحيازة واقعة مادية 

لعليا مضيفة أن الحيازة من مسائل الواقع التي لا ت إليه المحكمة ار الذي إنتهو هو  الأم   
  ،) 2(  تخضع لرقابة المحكمة العليا 

ومحكمة النقض المصرية  و الذي جاء )   3( وهو ما يوافق قرار محكمة النقض الفرنسية    
للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة تعتمد على تقارير الخبراء و لـو كانـت   ...  «: فيه

                                                                                                                                                   
MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) :              
les biens, Beyrouth, édition Delta 1977,  p248. 

  أدلة الإثبات في القانون المدني والفقه الإسلامي ، ) : يحيى(بكوش   ) 1( 
  .207المرجع  السابق، ص   
  )ير منشورغ( 15/12/1976المؤرخ في ، 53 114قرار الس الأعلى سابقا، رقم  
، 22/11/2000المـؤرخ في   201544: قرار رقـم  ،المحكمة العليا ، الغرفة العقارية    ) 2(  

  .137، المرجع السابق ، ص: الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، ) نشور(
( 3 ) BERGEL (J- L.) , BRUCHIE (M.) , CIMAMONTI (S.)  

Traité de Droit civil, les biens,  ,op. cité p 212 . 
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تأخذ ضمن القرائن لمستفادة من الأوراق بما تطمئن إليه مـن  ... أخرى  مقدمة في دعوى
  ) 1( »وأن تستند إلى ما تقضي به في دعوى أخرى ... أوال الشهود 

  الفقرة الثانية 
  شرط إستمرار الحيازة مدة معينة

إن الحيازة المؤهلة لكسب الحق بالتقادم يجب أن تستمر فترة مـن الـزمن يقـدرها          
حتى يتيح للمالك الحقيقي الوقت الكافي للإعتراض على هذه الحيـازة و إسـترداد   الشرع 

العقار من الحائز ، وذلك معناه أن التقادم يحتج به على مالك لم يطالب بحقـه وقتـا يقـدره    
  . المشرع و يعد كافيا لتفضيل الحائز عليه من بعده

لمطلوبة في التقـادم الطويـل   سنة وهي المدة ا 15و القاعدة أن مدة التقادم المكسب هي 
من القانون المدني الجزائري ، و إستثناءا  تكون عشر سنوات في التقادم المكسب  827المادة 

  .من القانون المدني الجزائري 828القصير 
أما الحقوق الميراثية فالوريث الحائز للحق العيني لأحد شـركاءه  في المـيراث علـى         

امت حيازته له ثلاثة و ثلاثين سنة    و بقي الوريث صاحب الحـق  الشيوع فإنه يمتلكه إذا د
، هذا ما نص عليه المشرع الجزائـري  )  2( ساكتا طيلة هذه المدة و لم يطالب بحقه في الميراث 

  . من القانون المدني  829صراحة في المادة 
م مكسب و تقادم الحقوق الإرث الوارد في النص هو تقاد «حيث قضت المحكمة العليا أن 

على الوارث الذي يطالب بحقه في الإرث طيلة ثلاثة و ثلاثين سـنة إثبـات دوام حيازتـه    
  . ) 3(  »القانونية

                                                

  الإسـكندرية الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية  و الجنائية ، ) : على(عوض حسن    ) 1(  
  .130، ص  1998الجامعي ،  دار الفكر 

  يرفض بعض من الفقه المصري هذا النوع من التقادم في الحقوق الميراثية لإعتقادهم أن الحيازة   ) 2( 
 . التركة و التي هي عبارة عن مجموع من المال غير المفرزلا  تجوز في      

، 20/02/2002المؤرخ في  2200232رقم قرار ، الغرفة الإدارية ، المحكمة العليا   ) 3(
  ) منشور(

 . 150الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص 
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وقد يتعذر على الحائز أحيانا أن يثبت ممارسة الحيازة المدة الكافية التي تمكنه من تملـك      
  .العقار بالتقادم المكسب 

فلاحية و البناء ، عمـل المشـرع الجزائـري إلى    لأجل ذلك و مراعاة لمتطلبات التنمية ال
 91/254 رقممن المرسـوم التنفيـذي   23تقليص مدة الحيازة إلى سنة واحدة تطبيقا للمادة 

  . المتضمن إنشاء شهادة الحيازة 
على أن المدد المنصوص عليها في القانون المدني و باقي القوانين الأخرى تعد من النظـام    

من القانون المدني  322ق على تعديلها بإطالتها أو تقصيرها حسب المادة العام لا يجوز الإتفا
  .الجزائري
إلا أن المشرع يسر على مدعي الملكية عن طريق الحيازة لإثبات المدة حينما إفتـرض        

قيام قرينة عدم إنقطاع الحيازة ، إذ يكفي على الحائز أن يثبت أنه حائز في الوقت الحالي وأنه 
، وعلى المـدعى عليـه    وقت سابق ليفترض فبه  أنه  حاز فبي الفترة ما بين الزمنينحاز في 

  .  ) 1( إثبات عكس ذلك 
كما يجوز لمدعي الملكية في إثباته للمدة أن يضم إلى حيازته مدة حيازة سلفه ، ففي هذا     

قرينة على تواصـل  المقام عليه إثبات بداية حيازة سلفه و كذا حيازته الحالية ، فتقوم لفائدته 
إدعاء الخلف الخـاص الملكيـة    « قضت به محكمة النقض المصرية أنمدة الحيازتين ، هذا ما 

بالتقادم طويل المدة بضم حيازة  سلفه يقتضي إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معـه  
عي و يستوي في ذلك أن يكون كلها في وضع يـد مـد  ... من السيطرة الفعلية على العقار 

  . ) 2(  »الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالإشتراك بينهما 
  لكن متى تنتقل الملكية إلى  الحائز ؟ هل من وقت بدئ التقادم أو وقت إكتمال مدته؟   

                                                                                                                                                   
  
 .92و التقادم المكسب ، المرجع  السابق، ص الحيازة ) : فريدة( محمدي زواوي  1 ) (  
  الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق ): على(عوض حسن   )  2(  

  . 139، 138ص              
 .26/04/1989جلسة  ،  46سنة 447نقض مدني رقم  محكمة النقض المصرية ، 
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تنتقل الملكية بأثر رجعي ، أي يكتسب الحائز الملكية من يوم وضع اليد علـى العقـار و   
 ـ  ير اـاية لحقوق الغـك حمـمة من ذلـالحك فاظا علـى  ـلذي تعامل مـع الحـائز و ح

  .  ) 1( اع الظاهرة ـالأوض
وهو ما إنتهى إليه القضاء المصري ، حينما إعتبر الملكية تنتقل إلى الحائز بأثر رجعي مـن  

  . ) 2( وقت بدئ الحيازة فيعتبر مالكا لها طوال مدة التقادم
نون القديم تكـون حيازتـه   إلا أن الحائز الذي وضع يده على عقار في ظل سريان  القا   

  . من القانون المدني الفرنسي 2262تطبيقا للمادة 
من   3 و 2لكن التعديل الذي مس القانون المدني الجزائري نص على إستثناء في الفقرتين 

مفاده أن العبرة بأقصر مدة للتقادم سواء بموجب الأحكام الجديدة أو ما بقي من مدة  7المادة 
حيث يلاحظ  على هذا الإستثناء أن المشرع  يعتني بمصلحة واضع اليد فيما التقادم القديمة ، 

يتعلق بمدة   و إستمرارية الحيازة وبالتالي تزداد حضوضه في إكتسـاب ملكيـة العقـار في    
  . مواجهة المالك الحقيقي 

من القانون  314نص المشرع الجزائري على حساب مدة التقادم المكسب في المادة       
 ، حيث يبدأ حساب المدة من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه  في مقابل ذلك للمالك المدني

  إنطلاقا من هذا الوقت أن يحمي حقه بدعوى الإستحقاق  
سواءا كان التقادم المكسب طويل أم قصير أوجب المشرع شرط ممارسة الحيـازة          

عتد بطلب الحائز في الحصول على سـند  قانونية و صحيحة و شرط المدة المقرر قانونا حتى ي
  .يعترف له به بملكيته  بناءا على الحيازة والتقادم المكسب 

  .غير أن التقادم المكسب القصير يختص بشرطين نوردهما ضمن الفرع الثاني كما يلي

                                                
( 1 ) Mazeaud( H -  L -  J.):Leçon de Droit civil ,op cité p 220 . 

  الدفع بالسقوط والتقادم في المواد المدنية و الجنائية ، المرجع السابق ) : على(عوض حسن   ) 2(
  . 144ص      

  .12/05/1981 ق جلسة47سنة ، 958مدني مصري رقم  المصرية ، نقض نقضمحكمة ال
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  الفرع الثاني 
  الشروط الخاصة بالتقادم المكسب القصير

القانون المدني على أن مدة التقادم المكسـب  من  828نص المشرع الجزائري في المادة    
القصير عشر سنوات وتسري عليها قواعد التقادم المكسب الطويل من حيـث وقوعـه و   

  . الميادين التي يمكن أن يسري عليها و التمسك به أمام القضاء 
والتقادم المكسب القصير يخص العقارات دون المنقولات إلا أن المشرع إسـتثنى منـها    

  .اقات الظاهرة فهي تكتسب بالتقادم المكسب الطويل فقط الإرتف
وتجدر الإشارة إلى أن حائز حق الملكية الذي يقع عليها حق الإرتفـاق لـه أن يكتسـب    

  . ) 1( الملكية و الإرتفاق معا بالتقادم القصير إذا ما توافرت شروطه 
الصحيح و حسـن   حيث يشترط في التقادم المكسب القصير أن يتوافر لدى الحائز السند

  . النية طيلة عشر سنوات دون إنقطاع
                                                                                                                             ضـمن  شرط حسـن النيـة   و ) الفقرة الأولى(في شرط السند الصحيح نتناول  يفيما يل

  .)الفقرة الثانية  (
  الفقرة الأولى
  السند الصحيح

يشترط في السند الصحيح أن يصدر من غير المالك إلى الحائز بموجب تصرف قانوني       
رطان لا بد من تبيـان ماهيـة السـند    من شأنه أ ن ينقل الملكية ، و قبل عرض هذان الش

  . الصحيح الذي يعتد به كشرط خاص بالتقادم المكسب العشري
  ماهية السند الصحيح:أولا 

   تسمية في غير محلها" السند الصحيح " يرى الفقه الفرنسي أن تسمية شرط 
  "Est mal choisis   "  ــا غــير دقيقـةو لأ "Car elle prête a 

confusion   "  ، يث أن مفهوم السند الصحيح مثلما جاء في القانون المدني منقـولاً   ح
  " .   Pothier" حرفياً  في المفهوم الذي وضعه قدماء الرومان و الذي نقله بعدها 

                                                
  .105المكسب ، المرجع السابق، ص الحيازة و التقادم ) : فريدة(محمدي زواوي   ) 1( 
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     اللغـوي ، هو تصرف قانوني عكس ما يرمى إليه المعنى " السند " و يرى الفقه الفرنسي 
حيث يرمي التصـرف القـانوني المسـمى    عملية القانونية كتوبة بل الو لا يراد به الوسيلة الم

    آخر كالبيع ،التبادل ، الهبـة ، الوصـية ،   بالسند الصحيح إلى نقل الملكية أو أي حق عيني 
  .لأا عقود تصريحية أما القسمة ، الصفقات ليس كذلك 

تحـول الحـق   عقود الإيجار ، الوديعة ، القرض ، ليسوا بالسند الصحيح لأا لا  في حين 
العيني للشيء المؤجر أو المعار أو المفترض لكن فقط الحق الشخصي ، و عليه يعد المستأجر ، 

  ) Détenteur = محتفظين ( المودع ، المقترض ليسوا بحائزين لكن 
إذا كان الحائز قد تلقى الحيازة بموجـب إحـدى   : و قد يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي 

  ر ، التصرفات سالفة الذك
  لماذا لم يصبح بذاته مالكاً  لا حائزاً  طالما  كان التصرف ينقل ملكية الحق العيني ؟

وعليه كان بالأجدر  أن يكون مالكاً  من أن يتحصن بقواعد الحيازة و التقادم العشـري  
  المكسب حتى يصبح مالكاً  ؟

لسـند الصـحيح   الأمر كذلك لأن التصرف لم يحقق غايته ، الأمر الذي يجعل من فائدة ا
و الذي لم يؤديها في دوره الأصلي لأنه سند مكسب للملكية غير فعال  سنداً  ناقلاً  للملكية 

Inefficace    و عليه لا يتماشى مع القواعـد  " صحيح " و عليه من غير اللائق تسميته
  .القانونية ، لأنه كذلك لم يؤدي دوره الناقل للملكية 

   يتمثل في إمكانية إستعماله و تعزيزه مع تقادم قصـير المـدى   غير أن القانون أقر له أثر  
  .سنوات  10

  شروط السند الصحيح :ثانيا
  :يشترط في السند الصحيح ما يلي

  وجود السند:  الشرط الأول 
فلا يكتفي أن يظن الحائز فقط بوجود السند ، و عليه قبل البحث عن مـدى حسـن أو   

و بالتالي فالنائب القانوني الحائز للعقـار  السند فعلياً   سوء نية الحائز يجب التحقق من وجود
بموجب وصية و الذي لا يعم أنه ألغية نيابته إلا أنه حسن النية ليس بحامل للسند الصحيح ، 

له و الأمر كذلك لمن يعتقد أنه إشترى عقاراً  و يضم في حيازته قطعة أرضية  صغيرة مجاورة 
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لهذه الأخـيرة لا يعتـبر سـنداً     يستند إليه لإثبات حيازته و يحوزها ، فإن عقد البيع الذي 
  .صحيحاً  ، لأنه لا يكتفي مجرد إعتقاد الحائز  بوجود السند بل لابد من وجوده حقيقة 

  أن يكون السند صحيحاً : الشرط الثاني 
إن الحائز لحق عيني عقاري بموجب عقد يعتقد أنه صحيح إلا أنه عقد باطل ، فهو حـائز  

نية ، لكن ليس له السند الصحيح ، لأن العقد الباطل بطلاناً  مطلقاً  لا يعتبر سـند  حسن ال
  .صحيحاً  

لإلى أن يقضـى  و يقع صحيحاً  لأما التصرف القابل للإبطال هو تصرف موجود قانوناً  
ببطلانه ، و العبرة في هذا المقام أن يكون التصرف القانوني قابل للإبطال بسبب آخـر غـير   

  .ن غير المالك كبيع ملك الغير أو هبة ملك الغير صدوره م
كذلك التصرف القانوني القابل للإبطال الصادر من غير المالك ، يصلح أن يكون سنداً  ، 

  ) 1(بل هو السند في حد  ذاته 
و تطبيقاً  لذلك ، فإن من يشتري عقاراً  من ناقص الأهلية غير مالك ، فله إذا كان حسن 

      أن يستند إلى عقد البيع بإعتبـاره سـنداً  صـحيحاً     سنوات  10 مدة رالنية و حاز العقا
  ) 2(في تمسكه بالتقادم القصير ضد المالك الحقيقي 

  أن يكون السند بطبيعته ناقلاً  محولاً  للملكية: الشرط الثالث 
ستثنى كما لو كان التصرف صادر من المالك الحقيقي ، كعقد البيع ، الهبة ، التبادل ، حيث إ

العقود التي تتوقف على   Un Titre Transitif par sa natureالمشرع من ذلك 
  .مجرد إستعمال و إنتفاع بالعقار  كعقد الإيجار و الوديعة 

كما أن العقود غير المشهرة لا تنقل الملكية ، و عليه لا يصلح أن يكون سنداً  صحيحاً  لأن 
  .للملكية هو السند الناقل  المراد بالسند الصحيح 

و في هذا الصدد إشترط المشرع لإنتقال الملكية العقارية ، إتباع إجراءات الشهر في المـادة  
 74/ 75 رقـم   من الأمـر  15و تطبيقاً  لذلك فإن المادة من القانون المدني الجزائري  793

  .إعتبرت أنه لا وجود للحقوق العينية العقارية للغير إلا من تاريخ شهرها 
                                                

 .129أثار الحيازة ، المرجع السابق ص ) :عبد الرحمان ( ملزمي   ) 1(
 .355الوجيز في الحقوق العينية الأصيلة ، المرجع السابق، ص ): رمضان ( أبو السعود  ) 2(
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من نفس الأمر ، إعتبرت أن التصرفات التي تقع على الحق العيني العقـاري لا   16و المادة 
لإلزاميـة الإشـهار في مجموعـة     14ترتب أثارها إلا من يوم إشهارها في حين تضمنت المادة 

  :البطاقات العقارية ما يلي 
ت و الأحكام العقود الرسمية سواء كانت منشئة ، ناقلة ، معدلة للملكية العقارية و القرارا -

  .القضائية 
  .المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي  -

  .كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد و مسجل في البطاقات  العقارية 
  أن يتعلق السند الصحيح بالحق العيني محل الحيازة : الشرط الرابع 

)  1(لصحيح و العقار محل الحيازة يجب أن تكون هناك علاقة تامة و قاطعة و ربط بين السند ا

هذا بالنسبة لشروط السند حتى يعد كأساس أولي  لإدعاء الحائز بالحيازة و التقادم  المكسـب  .
، إلا  أن الحائز للند الصحيح لوحد ليس له أن يتمتع بأثر التقادم المكسب القصير قصير المدى 

  .ك حسن النية لإكتساب الملكية ، بل  فضلاً   عليه يجب أن يكون كذل
  الفقرة الثانية
  حسن النية

من القانون المدني الجزائري حيث عرفـت   828نصت عليه الفقرة الأولى من المادة       
  .824حسن النية المادة 

أن يكون الحائز قد إعتقد وقت تلقيه الملكية أو الحق العيني أنـه  : و المقصود بحسن النية 
، و يستوي في ذلك أن يكون الغلط الذي وقع فيه الحائز  تلقاه من المالك أو الحق من صاحبه

  . ) 2( غلطا في الواقع أو في القانون 
مـن   825و   824و لتحديد حسن النية وضع المشرع الجزائري معيارين في المـادتين  

  .انون المدني الجزائريالق

                                                
(1) MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) :   les 
biens, op. Cite, p  256    
(2 )

  MAZEAUD (H -L -J):Leçon de droit civil, op. Cité p 212. 
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علم بالعيب الذي معيار شخصي يتمثل في إعتقاد الحائز بحسن نية عندما لا ي: المعيار الأول 
أما العيوب الأخـرى  ، طرأ على السند الصحيح ، و الذي يتمثل في صدوره من غير المالك 

التي تشوب السند الصحيح فإن علم الحائز ا لا يستبعد توافر حسن النية لديه طالما أـا لا  
 ـ  اطلا أو تنافي  إعتقاده  بأن المتصرف مالك  للعقار أو الحق العيني كأن يكون  التصـرف ب

  .صوريا
معيار موضوعي حيث إعتبر فيه المشرع الحائز سيئ النية إذا كـان جهلـه   : المعيار الثاني 

لإعتدائه على حق الغير ناشئا عن خطأ جسيم ، كمن يشتري عقارا دون أن يطلب من بائعه 
  . سندات تثبت ملكيته حتى لو إعتقد هذا الحائز أن البائع هو المالك 

ر حسن النية هي بنية الحائز نفسه إلا إذا كان عديم الإرادة فتكون العبرة و العبرة في تقدي
  . بنية من يمثله 

و يجب أن يتوافر حسن النية لدى الحائز في الوقت الذي كان يتلقى فيه الملكية أو الحـق  
من القانون  828العيني أثناء تعامله مع الذي يعتقد أنه المالك الحقيقي أو صاحب الحق المادة 

المدني الجزائري ، و بالتالي يجب توافر حسن النية وقت تحرير العقد الرسمي و شهره بالمحافظة 
العقارية لأنه الوقت الذي تنتقل إليه الملكية و هو وقت كاف فلا يشترط أن يبقى حسن النية 

سنوات ، فلو علم بعدها الحائز بأن المالك ليس مالكا لا يؤثر ذلك  10بعد ذلك ساريا مدة 
  .على حسن النية إستنادا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر

  و الأصل أن حسن النية مفترض في الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس ، 
  .824هذا ما ذكره المشرع الجزائري في الفقر ة الثالثة من المادة 

ة الحائز أثنـاء  وعلى المالك الحقيقي الذي يرفع دعوى الإستحقاق أن يثبت سوء ني      
    ) 1( تلقي الملكية ، بجميع طرق الإثبات لأن حسن النية واقعة مادية و تخضع لتقدير القضاة 

                                                
، أسباب كسب  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد) :عبد الرزاق أحمد(السنهوري    ) 1( 

  . 113المرجع السابق،  ص الملكية ، 
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تطبيقا لذلك أصدرت غرفة الأحوال الشخصية للمحكمة العليا إجتهاد قضائي مفاده      
صحيح سنة بناءا على سند رسمي و  13المدعية في الطعن حازت و إستغلت العقار مدة  «أن 

  ، و مشهر و قد حازته بحسن النية ولم ترتكب أي خطأ أو غش
  
  
عندما سلموها العقار محل التراع ، و بناءا على الصفات الثابتة  سالفة الذكر فإن المدعية  

  )   1(  »في الطعن تكون قد إكتسبت هذا العقار بالتقادم المكسب القصير 
لتقادم المكسب القصير بسوء نية كما لو كـان  أما إذا بدأت الحيازة  قبل سريان ا        

الحائز واضعا يده على عقار يعلم أنه ليس مملوكا له ثم إشتراه بعد ذلك و أشـهر التصـرف   
فتبقى حيازته بسوء نية و عليه أن يقيم الدليل على العكس و يثبت أنه حسن النيـة وقـت   

  .من القانون المدني الجزائري 826الشهر المادة 
الفقرة  969و المصري في المادة  2269حذا حذو المشرع الفرنسي في المادة  و هو بذلك

  .الثانية ، العبرة بحسن النية وقت إكتساب الملكية 
و أخيرا تبدأ مدة التقادم المكسب القصير من وقت توافر السند الصحيح و حسن النيـة  

صلحة الحائز حسن النية و الحكمة من ذلك قررها المشرع لم ) 2( وقت تلقي الحق  لدى الحائز
الذي لا يعلم أنه  يعتدي على عقار غيره  و أنه تلقى الملكية من غير المالك وعليـه بفضـل   

  .قواعد التقادم المكسب القصير له أن يصبح مالكا لما تلقاه 
و على المحكمة التي تفصل في  دعوى التقادم المكسب  أن تتأكد مـن مـدى تـوافر      

لمدة المحددة في نوعي التقادم المكسب الطويل منه أو القصير ، والنظر روطه ، مع مراعاة اـش
  .   ) 3( في وجود الفعل الحقيقي للحيازة و وصف التقادم كيف تمّ 

                                                

  .103ص  ،جع السابقمقال للأستاذ عمار رواينية ، المر: الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية   ) 1(  
 26/07/2000،الصادر بتاريخ    201978: قرار رقم ، الغرفة العقارية ، المحكمة العليا  ) 2(
  .  )منشور (

  . 331المرجع السابق ، ص  الجزء الثاني ،  الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،
   01/07/1987بتاريخ ، الصادر  40187المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم   ) 3(
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ذي لحق  ملكية الحائز ـبالتالي يرمي نظام التقادم المكسب القصير إلى تغطية العيب ال      
  .ز حقه و ذلك في مواجهة المالك الحقيقي و المتمثل في عدم ملكية من تلقى منه الحائ

على أن مدد التقادم مهما إختلفت يجب أن تستمر من دون وقف أو إنقطـاع حـتى        
  . يرتب التقادم المكسب أثره المتمثل في كسب الملكية العقارية 

  .وعليه نتناول أسباب وقف و إنقطاع التقادم المكسب في المطلب الثاني تبعا 
  نيالمطلب  الثا

  أسباب وقف و إنقطاع التقادم المكسب
فضلا عن وجوب توافر شرطي الحيازة و إستمرارها مدة معينة فرض المشرع علـى        

  .ا أن تستمر دون وقف و لا إنقطاعالحائز الذي يضع يده على العقار المدة المطلوبة قانون
قادم المكسب فيما يخص من القانون المدني الجزائري أحكام الت 832و في ذلك تحيل المادة 

 834و  833وقفه و إنقطاعه إلى أحكام التقادم المسقط  بالإنسجام و ما ورد في المادة تين 
  .من القانون المدني  

و إذا كان كل من الوقف و الإنقطاع يشتركان في كوما عارضا يصيب التقادم المكسب 
  .إلا أما يختلفان من حيث الأثر الذي يخلفانه

  )الفرع الأول  (فيأسباب و آثار وقف التقادم المكسب ك نتناول و على ذل
  .)في الفرع الثاني (أسباب و آثار إنقطاع التقادم المكسب و   

  الفرع الأول
  أسباب وقف التقادم المكسب

  

                                                                                                                                                   

  . )منشور( 
  .20ص  ،1990العدد الرابع  لسنة : الة القضائية 
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  ،)  1(  لسبب معـين   التقادمسريان  إن المقصود بالوقف عارض مؤقت يعطل إستمرارية 

التقادم يسري كما كان ، فأثره يقتصر على إسقاط المدة التي وقف  فإذا زال هذا السبب عاد
  .   .) 2( سريان التقادم خلالها من حساب مدة التقادم

 316نص المشرع الجزائري على وقف التقادم كلما وجد مانع مادي لدى المالك المادة   
يترتب عليـه وقـف    الفقرة الأولى ، و عليه فإن أي مبرر يمنع صاحب الحق من المطالبة بحقه

  .التقادم المكسب، أيا كانت مدته إذا وجد سبب لوقفه 
              الأسباب العامة لوقف التقادم المكسب    اب إما أن تكون عامة أو خاصة ، نعالج هذه الأسب

             الأسـباب الخاصـة لوقـف التقـادم المكسـب القصـير       و ) الفقرة الأولى  (من خلال 
   ) . رة الثانيةلفقا( ضمن 

  الفقرة الأولى
  الأسباب العامة لوقف التقادم المكسب

ظروف أو موانع خارجية يتعذر  معها على صاحب الحق أن يطالب بحقه فيقف سـريان    
" ، لم يحدها المشرع على وجه الحصر لأنه طبق في ذلك قاعدة التي تـنص علـى    ) 3( التقادم

  " مانعوقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق 
  : و عليه تصنف ضمن الأسباب العامة الموانع التالية 

كل ظرف مادي إضطراري غير إرادي عن شخص الحائز ، كقيام الحـرب،  : المانع المادي
إعلان حالة الطوارئ ، إنقطاع المواصلات ، كلها ظروف مؤداها عدم تمكن صاحب الحـق  

  . المطالبة بحقه أو منع المحاكم من مباشرة أعمالها

                                                
(  )1 MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.):les 
biens, op. cité , p 249. 

  .  394المرجع السابق، ص : الحقوق العينية الأصلية ): نبيل(إبراهيم سعد    ) 2(

  
  .340الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،  المرجع السابق ،  ص : ) رمضان( أبو السعود  ) 3( 
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و العبرة تتمثل في أثر المانع فمن يسري التقادم ضده  لا يستطيع أن يرفع الدعوى الـتي  
  . ) 1( تحمي حقه على الحائز ، إلا أنه لا يشترط أن يرقى هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة 

  . ) 2( وتطبيقا لذلك إعتبر القضاء الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم المكسب
ما يرجع إلى علاقة الزوجية أو القرابة بين الحائز   و المالك مما يجعله  مانعا : دبي المانع الأ 

للمقاضاة ، و إعتبرت المحكمة العليا أن من نتيجة المانع الأدبي في علاقة القرابة بـين الحـائز   
  .)   3( والمالك يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا يترتب عليها أثرها 

كما لو إتفق المالك و الحائز على أن يقف التقادم خـلال الفتـرة الـتي    :المانع الإتفاقي 
  . ) 4( يستغرقها التحكيم المتفق عليه 

 ،  صبح الحائز مالكا لفترة من الزمنكحالة إتحاد الذمة فإذا أ: المانع القانوني 
  

  ) 5( لتقادمن خلالها لا تدخل في مدة اثم زال الإتحاد لسبب من الأسباب فإن المدة التي قام م
و سواء كان المانع ماديا أو أدبيا إتفاقيا أو قانونيا فهي أسباب عامة لا تتعلق بإرادة و أهلية 

  .الحائز وفيما يلي نتناول ما يقابل الأسباب العامة و هي الأسباب الخاصة

                                                
  .395الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق، ص ): نبيل( إبراهيم سعد  ) 1( 
، 06/04/1983بدون رقم الصادر بتاريخ ): سابقا(قرار الس الأعلى    ) 2(

   ) غير منشور ( 
   31/05/2000، الصادر بتاريخ  197177: قرار رقم قارية ، ، الغرفة الع المحكمة العليا   ) 3(
         . 211الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،الجزء الثاني، المرجع السابق، ص .) منشور(
  34الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ، ص ) : رمضان( أبو السعود ) 4(

 :كذلك       
   BERGEL (J –L.), BRUCHI (M.), CIMAMONTI  (S.) :  

     traité de droit civil, Les biens op. Cité, p 214.     
  

  .94المرجع السابق ،  ص : الحيازة و التقادم المكسب ) : فريدة( محمدي زواوي  ) 5(
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  الفقرة الثانية 
  الأسباب الخاصة لوقف التقادم المكسب

، أو في حق الغائـب أو   ) 1( ن لا تتوفر فيه الأهلية حالات توقف التقادم في حق م       
  .المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، بشرط ألا يوجد من يمثل هؤلاء قانونا ، وإلا  لا يقف التقادم 

في حالة تحقق وقف سريان التقادم فإن المدة التي أوقف من خلالها لا تحسب ضـمن         
م مثلا بعد حيازة صحيحة ثم زال سـبب التوقـف   وإذا توقف سريان التقاد  مدة التقادم ،

  فتحسب المدة الواقعة أثناء الحيازة الصحيحة و المدة اللاحقة
  
  
  
  .  ) 2( ولا تحسب المدة التي توقف  من خلالها سريان التقادم 

على أن أسباب وقف التقادم المكسب تعد أسبابا شخصية و لها أثر نسبي لا ينتفع به إلا    
من ذلك الحالة التي يكون فيها الحق غـير   الاستثناءالتقادم لمصلحته ، و  شخص الذي وقف

  . ) 3( الشركاء قابل للتجزئة كحق الإرتفاق ، إذ يقف التقادم بصفة مطلقة في حق كل 
  الفرع الثاني

                                                
    )غير منشور( بدون تاريخ ، ، 14884: قرار رقم، الغرفة العقارية،  المحكمة العليا1)  (

قضاة الس  طبقوا الأحكام المتعلقة بالتقادم المكسب الـذي يتمسـك بـه      «: ث جاء فيه حي
       لا يسري على  المدعي في الطعن سواء  فيما يتعلق بالتقادم أو في ما يخص بدء سريانه ، و قرروا أنه

  »من القانون المدني الجزائري  316عديمي الأهلية طبقا للمادة 
  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، أسباب كسب ) : عبد الرزاق أحمد(السنهوري   ) 2(

  .1038الملكية ، المرجع السابق ، ص             
  :كذلك  

  . 96الحيازة والتقادم المكسب، المرجع السابق ،  ص ) : فريدة(محمدي زواوي     
 .342،المرجع السابق ، ص  الوجيز في  الحقوق العينية الأصلية): رمضان(أبو السعود   ) 3(
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  أسباب إنقطاع التقادم المكسب
دأ بعد ذلك يراد بإنقطاع التقادم أن تسقط مدة التقادم السارية لسبب معين ، فإذا ب

سريان التقادم كان هذا تقادما جديدا لا تحسب فيه المدة السابقة على الغنقطاع ، و هذا هو 
الفرق بين وقف التقادم و إنقطاعه ، إذ انه بعد زوال سبب المقوف يعود التقادم يسري كما 

  .  ) 1( كان ، فيدخل في حساب مدته الفترة السابقة على الوقف 

،  834بأسباب طبيعية ، وهو ما أقره المشرع الجزائري ضمن المادة و يتحقق الإنقطاع  
  . ، من القانون المدني الجزائري  319إلى  317أو بأسباب مدنية المواد 

   )الفقرة الأولى  (من خلال  الأسباب الطبيعية لإنقطاع التقادم المكسب و نعالج تبعا 
  ) . لفقرة الثانية ا (في الأسباب المدنية لإنقطاع التقادم المكسب و 

  الفقرة الأولى
  :الأسباب الطبيعية لإنقطاع التقادم المكسب

يرجع هذا الإنقطاع إلى زوال الحيازة من الحائز خلال مدة التقادم فإذا زالت الحيازة        
د بالمدة التي سـبقت  ـالي لا يعتـتقادم المكسب فإن التقادم ينقطع و بالتـقبل أن يكتمل ال

  . ) 2(  إنقطاعه
و تزول الحيازة إما بفقد عنصريها المادي و المعنوي معا أو بفقدان الحائز أحد العنصـرين  
           دون الآخر، و عليه فإن فقد الحيازة و التخلي عنها يتم إما بإرادة الحائز أو بفعـل الغـير،    

ردادها في الميعاد و في كلتا الحالتين إذا إسترد الحائز حيازته خلال مدة سنة أو رفع دعوى إست
    الفقـرة الثانيـة   834فإن التقادم المكسب لا تنقطع  و يبقى سريانه متواصلا عملا بالمادة 

  .من القانون المدني الجزائري

                                                
(1 ) MAZEAUD (H-L  – J.):Leçon de Droit civil, op. Cité 205. 

  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، أسباب كسب ): عبد الرزاق أحمد(السنهوري   ) 2(
  .1056و  1055الملكية ، المرجع السابق ، ص   
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فإذا إنقضت مدة سنة على فقد الحائز لحيازته و لم يستردها و لم يرفع دعوى إسـتردادها  
تهي مدة الحيازة ، و برجوع الحائز للعقار أدى ذلك إلى إنقطاع سريان التقادم المكسب و تن

  .تبدأ حيازة جديدة بتقادم جديد 
وللإنقطاع الطبيعي أثر مطلق يترتب لمصلحة جميع الأشخاص فيستفيد منه كل مـن لـه    

حقوق على العقار و تكون هذه الأخيرة  مهددة بالتقادم لأن سبب الإنقطاع راجع إلى واقعة 
  . على العقارمادية يتمسك به كل من له حق 

هذا عن الأسباب الطبيعية لإنقطاع التقادم المكسب، و فيما يلي نتناول ضـمن الفقـرة   
  .  الثانية الأسباب المدنية 

  الفقرة الثانية
  الإنقطاع المدني للتقادم المكسب

يتحقق الإنقطاع المدني  ، إما بتصرف يصدر من المالك أو من الحائز، نتناول الحالتين        
  .هو آت  فيما 

  الإنقطاع المدني الصادر بتصرف من المالك:أولا 
نص المشرع على الحالات التي ينقطع فيها التقادم المكسب بتصرف المالك ضـمن         

  .ما يهمنا منها تلك التي تتم بالمطالبة القضائية وعن طريق التنبيه  317المادة 
ع التقادم المكسب بمطالبة صاحب الحق بحقه ينقط:  )    1( إنقطاع التقادم بالمطالبة القضائية 

 ) 2( و يتحقق ذلك بإقامة دعوى من صاحب الحق ضد الحائز أو نائبـه   ،  مطالبة قضائية
كانت لو  كما إذا رفع المالك على الحائز دعوى إستحقاق يطالبه فيها الخروج من العقار  و

  .المحكمة غير مختصة 

                                                
                      المــواد المدنيــة والجنائيــة،الــدفع بالســقوط والتقــادم في): علــى(عــوض حســن  ) 1(

  . 151المرجع السابق،  
                    ،  50، سـنة  157هذا ما قضت بـه محكمـة الـنقض المصـرية ، نقـض مـدني رقـم         

  . 26/01/1984ق جلسة 
 .343الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،المرجع السابق ، ص ): رمضان(أبو السعود  ) 2( 
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 ـ   و لكي ينقطع التقادم بالمطالبة      الح ـالقضائية يجب أن تنتهي الـدعوى بحكـم لص
، فـأي رفـض    ) 1( مدعي ، أما إذا سقطت أو رفض الفصل فيها فلا ينقطع   التقـادم ـال

للدعوى مهما كان سببه شكلي أو موضوعي يؤدي ذلك إلى  إلغاء إنقطاع التقادم و يعتـبر  
  .  ) 2( كأن لم يكن و يبقى التقادم ساريا 

وى أمام محكمة غير مختصة فيبدأ سريان التقادم الجديد مـن وقـت   و إذا رفعت الدع   
  . صدور الحكم بعدم الإختصاص 

  .و الجدير بالذكر أن أثر الإنقطاع يبقى ما بقيت الدعوى قائمة
  :إنقطاع التقادم عن طريق التنبيه

إذا كان بيد صاحب الحق سند تنفيذي يريد بموجبه التنفيذ سواءا ، كان سندا رسميـا أو  
  . حكما قضائيا 

فيرى البعض منـه   قاطعا لتقادم المكسب أو لا إختلف الفقه في مدى إعتبار هذا السبب  
  .أنه لا يكون إلا في التقادم المسقط حينما يوجه الدائن التنبيه للمدين

و يرى الأغلبية خلافا للرأي الأول أنه طالما كان للمالك سند رسمي يعطيه الحق لإسترداد 
لحائز ، فله أن ينبهه بموجب ذلك السند تنبيها رسميا ، فينقطع التقادم بموجب هذا العقار من ا

 .  ) 3(   التنبيه
إلا أننا نوافق الرأي الأخير لأنه أجدر بالتأييد و لنفس الأسباب يمكن أن ينقطع التقـادم  

  .بتنبيه صاحب الحق الحامل للسند الرسمي
  :ائز الإنقطاع المدني الصادر بتصرف الح: ثانيا

من القانون المدني الجزائري و الذي يتم بإقرار الحـائز   318نصت على هذا المانع المادة  
  .بحق المالك 

                                                
  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، أسباب كسب ):: عبد الرزاق أحمد(السنهوري  ) 1(

  .  1049الملكية ، المرجع السابق ، ص    
 . 99الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص ) : فريدة( محمدي زواوي  ) 2(

  
  . 345صلية ، المرجع السابق ، صالوجيز في الحقوق العينية الأ): رمضان(أبو السعود   ) 3(
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حيث أن  المقصود بالإقرار في هذا المقام كل تصرف قانوني يرمي إلى الترول عن الحق بل 
عتبر متنازلا ذلك أن الحائز لم يكسب بعد هذا الحق لي  ) 1( نزولا عن ما إنقضى من مدة فقط 

يشترط في تصرف الحائز بالإقرار حتى ينقطع التقادم المكسب شكل معـين فقـد    و لا .عنه
بإعتباره واقعة مادية ينطـوي علـى     -و يخضع إثبات الإقرار   ) 2( يكون صريحا أو ضمنيا 

للقواعد العامة في إثبات التصرف القانوني  و يقع على عبئ المالك الـذي    -تصرف قانوني 
  .دعي إنقطاع التقادم ي

وللإنقطاع المدني أثر نسبي لأنه عمل قانوني يصدر من صاحب الحق أو من الحائز ويـرد    
  : ) 3( على هذا الأثر إستثنائين

أن يكون الحق الوارد ة عليه الحيازة يتضمن حقا آخر ، فقطع  مالـك  : الإستثناء الأول
  .فاع و العكس صحيح الرقبة لتقادم الحائز يستفيد منه صاحب حق الإنت

يخص الحقوق غير القابلة للتجزئة كحق الإرتفاق لو كان العقار المرتفق به : الإستثناء الثاني 
 . مملوكا لأشخاص على الشيوع فإن قطع التقادم الموجه من أحدهم يستفيد منه الآخرين 

قطـاع ،  و يترتب على إنقطاع التقادم المكسب أن تسقط مدة التقادم التي سبقت الإن  
فتلغى الحيازة السابقة و يبدأ سريان تقادم جديد بعد زوال سبب الإنقطاع بعدما يرجع الحائز 

  .إلى العين من جديد
الحيازة يبدأ سريان تقادم جديد من الوقت الـذي تعـود فيـه     العارض زوالفإذا كان   

   .العقارالسيطرة المادية للحائز ثانية على 
طريق المطالبة القضائية ظل منقطعا طالما بقيت الدعوى قائمة ،  أما لو إنقطع التقادم عن   

  . غير أنه يبدأ سريان تقادم جديد من وقت إعلان التنبيه إلى الحائز 

                                                
  . 101الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ، ص ): فريدة( محمدي زواوي  ) 1(

(2 ) MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.):les biens, 
op. Cité, p 251. 

  . 104الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ،  ص ) : فريدة(محمدي زواوي  ) 3(
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وأخيرا فإن الإختلاف بين وقف و إنقطاع التقادم يتجلى في أن الأول لا تحسـب فيـه      
حقة ، أما في الإنقطاع لا تحسـب  المدة التي أوقف خلالها و لكن تحسب المدة السابقة و اللا

المدة التي إنقطع فيها و لا المدة التي سبقته ، فقط تحسب المدة التي تلت زوال أثر الإنقطـاع  
  .إذا كان هناك محل لبدء تقادم جديد 

وطالما تمت  الحيازة صحيحة  مقترنة بمدد التقادم المكسب دون وقـف و لا إنقطـاع      
صير أنتج أثره المتمثل في كسب الملكية أو الحق العيني  العقـاري  سواءا بأجله الطويل أو الق

محل الحيازة  مع مراعاة المنطقة التي يقع فيها العقار و التي يفترض ألا تكون خاضعة لنظـام  
  . الشهر العيني 

عن أثر الحيازة والتقادم المكسب في المناطق الممسوحة  و السندات التي تثبـت صـحة    
  .اریة ، نتناول ذلك و ذاك ضمن الفصل الثاني كما یلي الملكية العقالحيازة لإكتساب 
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   انيـالثل ـالفص
  ينيـهر العـالش ظامـظل نسب في ـيازة و التقادم المكـإثبات الح  

     
المقترنة بالمدة القانونية المطلوبة،  و إن ضرورة توافر الممارسة المادية الصحيحة          

شرع ـ، لذلك سن الم كـتكاد تجعل واضع اليد حسن النية في مركز المال
طوات ـائز أن يتبع الخـ، وعلى الح ليةـد العمـواعمن الق لةـزائري جمـالج

تجه إلى ذوي يانونية للعقار و ـحسب الوضعية القـية اللازمة بـالإجرائ
ل ـقار محـحصول على سند يثبت مدى أحقيته على العـللصاص بطلب ـالإخت

  .زاعـيازته أو عند عدم وجود نـير في حـازعه الغـواء إذا ما نـس ، ازةـالحي
،                 قاراتـة على كل العـفة مطلقـذلك و ذاك، لا يكون بصإلا أن 

اة لمبادئ ـسوحة، و مراعـعاً في منطقة غير ممتعقار واقـتوقف على كون الـبل ي
  .نيـشهر العيـنظام ال

  

    ازة ـاية الحيـبات و حمـو من خلال هذا الفصل نعالج الآليات التشريعية لإث
سب مع ـازة و التقادم المكـسب بالحيـيني المكتـاشي الحق العـو مدى تم

شريعية ـالآليات الت : تواليـالعلى  ثينحمبيني في ـالشهر الع امـنظ وصيةـخص
تماشي و ) المبحث الأول (في مرحلة أولى  سبـازة و التقادم المكـلإثبات الحي

لشهر سب مع  خصوصية نظام اـقادم المكـتسب بالحيازة و التـق العيني المكـالح
   ) المبحث الثاني(  في مرحلة لاحقة العيني
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  المبحث الأول 

  سبـازة و التقادم المكـالآليات التشريعية لإثبات الحي   

  

          إن التمسك و الإدعاء بالملكية بناءًا على الحيـازة و التقـادم المكسـب يـتم     
 ـالمطالبة القضائية في حالفي التشريع الجزائري إما عن طريق  ائز ـة وجود منازع للح

هـذا   تم العـدول عـن  أو عن طريق اللجوء إلى الموثق لإعداد عقد الشهرة، إلا أنه 
  .   ) 1(ينظره المحافظ العقاري يارـذي حل محله تحقيق عقـالإجراء ال
ي الفلاحيـة حيـث   ـلإستثمار في الأراضبالنسبة ل ر يتعدى ذلك وذاكـو الأم

 ـ زة كوسيلة من وسـائل  التنميـة  اـز على شهادة الحيـيتحصل الحائ ال ـفي مج
  .الإستثمار الفلاحي

  

الآليـات القضائيــة  تبعــا،و بناءًا على ذلك نعالج من خلال هذا البحث 
 ـ( في مرحلـة أولى  لإثبات الحيــازة و التقــادم المكسـب    ،                )الأولطلب ـالم

في مرحلة  المكسبقـادم الآليـــات غير القضائيــة لإثبات الحيـازة و التو 
  . )الثاني المـطلب(ثانية 
  
        

  
  
  

                                                
عاينة حق المتضمن تأسيس إجراءات لم  27/02/2007المؤرخ في  07/02قانون رقم  ) 1(

  الجريدة الرسمية   ،الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
  . 02/2007/ 28فيالمؤرخة  15عدد 
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  المـطلب الأول 
   قـادم المكسبالآليــــات القضائيــة لإثبات الحيـازة و الت  

  
ِـزلت دعاوى الحيازةأُ        مترلة الدعاوى العينية العقارية رغـم كـون رافعهـا     ∗ ن

ان الحائز مالكـاً ، و يرجـع ذلـك    لا يستند إلى حق عيني، وبغض النظر عما إذا ك
  : ) 1(لإعتبارين

أحدهما يقوم على المصلحة الخاصة للحائز لأن الحيازة ممارسة فعلية للحق وقرينـة  
 )2(، و عليه فإن دعاوى الحيازة تحمي الحائز بطريقة غير مباشرةعليه وسيلة لإكتسابه

  .حتى في مواجهة صاحب الحق
  . ) 3(ية و إستقرار الأمن و النظام العامين في اتمعثانيها المصلحة العامة لضمان حما

       إلا أن دعاوى الحيازة لا تنظر أمام القضاء إلا بعد إسـتفائها لشـروط الصـحة    
           وى القضائية ،سواءًا نازعه الغير أم لم ينازعه يمكـن للحـائز اللجـوء    افي رفع الدع

  .حكم يثبت حيازتهإلى الجهات القضائية المختصة للحصول على 
 ، ) فـرع أول  (لحيـازة أولا  وعلى ذلك نعالج في هذا لمطلب شروط رفع دعـوى ا 

   ) فرع ثاني (ثانيا وصور التمسك بالحيازة و الجهة القضائية المختصة 
                                                

دعاوى الحيازة، بترتب الحيازة ثلاث أثار قانونية تمنح للحائز ولأجل حمايته  ∗
 . الملكيةتفترض 

لدنية، الجزائر،  ديوان المطبوعات قانون الإجراءات ا) : محند أمقران(بوبشير   ) 1(
  . 91ص ، 2001الجامعية، 

المعدل و المتمم المتضمن القانون   75/58 مرق من الأمر 823هذا ما ورد في المادة   ) 2(
  )منشور (  58011و أقرته المحكمة العليا في قرارها رقم، المدني الجزائري 

 . 24إلى  22ص  1993سنة  2، الة القضائية عدد 1990/ 02/ 21المؤرخ في  

(3 ) MAZEAUD ( H -L-J. ): Leçon de Droit civil Op. Cité, p 146  
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  الفرع الأول
  شروط رفع دعاوى الحيازة 

  
د خاصـة  سعياً  منه لحماية الحقوق العينية العقارية، وضع المشرع الجزائري قواع

                     فيما يتعلق بحيازا و السـبل الكفيلـة لإثباـا كـي تغـدو وسـيلة لكسـب       
  .) 1(الملكية العقارية

  

إلا أنه حتى إذا كانت دعاوى الحيازة لا تحمي الحق العيني الأصلي في ذاته و إنمـا  
ط موضوعية أوجب المشرع إتباع إجراءات قانونية و الخضوع لشرو ) 2(تحمي حيازته 

سواءًا أعتدي على الحيازة أو في الحالة العادية أين يلجئ الحائز لقبول دعوى الحيازة 
إلى القضاء المختص بطلب للحصول على حكم يثبت حيازته بناءًا على قواعد التقادم 

  .المكسب
، و شـرط    ) الفقـرة الأولى ( شــرط الإعتداء على الحيـازة  أولا و نتناول
    عــدم الجمع بين دعوى الحيـازة  شرط  و ثالثا) الفقرة الثانية( اثاني المصلحــة

       ) . الفقرة الثالثة (في  و دعوى الحق
  
  

                                                
نظراً  لخطورة الآثار المترتبة على الحيازة أفرد لها المشرع الجزائري مكانة في التقنين  ) 1(

 المدني و قانون الإجراءات المدنية، فأورد  أحكامها  الموضوعية في نصوص مستحدثة و
 75/58رقم  من الأمر 843إلى  808متطورة  في القانون الفرنسي منها المواد من 

المتضمن القانون  المدني المعدل و المتمم، و القواعد الإجرائية لحمايتها بدعاوى خاصة 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل  154/  66من الأمر  419إلى  413ضمن المواد 
  .و المتمم

م في هذا المقام حسن أو سوء نية الحائز لأن المشرع يمنع هذه الحماية باللجوء لا يه)  2(
  .عاوى   الحيازة على أساس أن هدفها  الوحيد هو حماية الحائز لا غيردإلى 
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  الفقرة الأولى
  عتداء على الحيازةشــرط الإ

  
تبدأ بالشـروع في أعمـال   ، يأخذ شرط الإعتداء على الحيازة درجات متفاوتة 

في حيازته، و قـد تتعـدى مرحلـة    ئز لحاتعدي، لو تمت تؤدي إلى التعرض على اال
إذا ، ذروا الشروع و تبلغ درجة الحد فعلاً  من ممارسة الحائز لحيازته و قد تصل إلى 

و بناءًا عليه نظم المشرع الجزائـري ثلاثـة   . أدت إلى سلب الحيازة من الحائز عنوة
يلي نعرض وفيما   .دعاوى حيازة تتميز بدرجة الإعتداء و نوع الحماية التي تضمنها

درجات التعدي و نوع الحماية المقررة للحيازة بحسـب التطـور التـاريخي و الأولى    
  . ) 1(بالظهور

 
 
 
 

                                                
  

الذي أثبت نظام دعوى  عاوى الحيازة إلى القانون الكنسييرجع الأصل التاريخي لد ) 1(
أن يجرد الغاصب من أمواله قبل الحكم  عليه ) سقف الأ( إعادة اليد حيث كان  للحاكم 

  جزائياً  لدفع كل إعتداء غير مشروع، بغية المحافظة على الأمن العام و وضع حد 
  .  لإقتضاء الأفراد حقوقهم بأنفسهم

  :أنظر كذلك   

    MAZEAUD ( H -L   - J.): Leçon de droit civil op.cité,p179  .  

  :كذلك

  MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) : les biens,   
   op. Cité p 266    
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  أولاً 

  )الحيازة دعوى إسترداد( الحيازة عن طريق السلب التعدي على
 

    أول ما ظهر من صور الإعتداء على الحيازة هو نزعهـا عنـوة مـن صـاحبها،     
  .  أو العنف كما قد يقع بالخديعة و الحيلةذلك بالقوة  )1(سواء تم 

  و سلب الحيازة هو أعلى درجات الإعتداء عليها و يتمثل في فقد الحائز لحيازته 
  .   )2(و حرمانه من الإنتفاع ا كاملا

  

   رـالأممن  414ائز ضمن المادة ـري للحـو لأجل ذلك سن المشرع الجزائ
 817ت المدنية المعدل و المتمم، وكذا المادة المتضمن قانون الإجراءا 66/154  مقر 

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، الحق في  75/58 رقم  مرالفقرة الأولى من الأ
رفع دعوى إسترداد الحيازة شريطة أن يبلغ ذلك التعرض درجة نزع أو سلب الحيازة 

، و إلا )3((لقـانون من الحائز، كما يشترط أن يتم ذلك نتيجة لعمل لا سند له مـن ا 
  .سقط حق الحائز في رفع دعوى إسترداد الحيازة

  :نتناول تلك الشروط و الحكم الصادر فيها كما هو آتو بناءًا عليه 
  

  :شروط قبول دعوى إسترداد الحيازة
  

   الحيازة ماديـة شترط المشرع الجزائري لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن تكون ي
  .فقداا و أن ترفع خلال سنة من يوم

  

                                                
)1(

أصول المرافعات المدنية و التجارية ، الطبعة الأولى ، ) : عمر(نبيل إسماعيل  
 . 452، ص 1986الإسكندرية  منشاة المعرف ، 

 . 221،ص 2000أصول المحاكمات المدنية ،بيروت، الدار الجامعية ، ) : أحمد(خليل  )2(
)3(

 . كما لو كان السند نتيجة لتنفيد جبري و كان الحائز طرفا معينا في السند المنفد به   
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    :الشرط الأول 
حدوث الإعتـداء، أمـا الحيـازة المعنويـة     وقت أن تكون الحيازة مادية وثابتة  
و المطالبة بإعادة مسقى، فلا تقبل على أساس  تفاع بحق الإرتفاق على ملك الغيركالإن

  . ) 1(دعوى إسترداد الحيازة 
 الحيـازة إسـترداد   ى دعولك يكتفي المشرع الجزائري لقبول إلا أنه في مقابل ذ

ة من كان حائزاً  نيابة عـن غـيره   بالتالي يمكن أن يسترد الحياز ية ،ادالم مجرد الحيازة
  .) 2(لحارس أو المودع لديه أو المستأجر أو المستعيركا

فـإن   ، الحيازة و إذا كان الفقه لا يشترط الحيازة القانونية لرفع دعوى إسترداد
ضرورة التأكد من مـدى قانونيـة    شترطي ك حيثخلاف ذل اتجهالقضاء الجزائري 

  .) 3( الحيازة
  إحترام الميعاد:  الشرط الثاني

يجب أن ترفع دعوى إسترداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه من تاريخ فقدان ف
  :أنه يستثنى حالتين من هذا المبدأ إلا ،  الحيازة
  )4( الفقدان شاف ذلكحيث يبدأ ميعاد سنة من وقت إنك: فقدان الحيازة خفية *
إذا كانت نية الغصب غير واضحة كما لو قام شخص بإدخال آخـر في عقـار   *

  يخفي نية إغتصاب العقار، تحت حيازته فضولاً  أو كرماً  منه وكان هذا الأخير 
  .) 5( وعليه فإن حساب ميعاد سنة يبدأ من تاريخ وضوح تلك النية

                                                

 )1( MAZEAUD (H- L  – J.): Leçon de Droit civil, op. Cité p. 186. 
    
المتضمن  75/58من الأمر رقم  قرة الأولىفال 827هذا ما يفهم من نص المادة  ) 2(

  .عدل و المتممالقانون المدني الجزائري  الم
 31/01/2001المؤرخ في  205945قرار رقم ، الغرفة العقارية،  المحكمة العليا ) 3(
  .294ص المرجع السابق ، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، ؛ ) منشور (
المتضمن القانون المدني الجزائري  58/ 75رقم  من الأمر قرة الأولىفال 817المادة  ) 4(

 .و المتمم المعدل
 . 112قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص ): محمد أمقران(بوبشير   ) 5(
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  على حيازته بالسـلب اللجـوء    يإعتد و بتوافر الشروط السالفة الذكر جاز لمن
  .إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى إسترداد الحيازة لحماية حيازته

  
  الحكم الصادر في دعوى إسترداد الحيازة

  

  لا يمكن الإستجابة لدعوى إسترداد الحيازة قبل التأكد من الحيازة القانونية لرافع  
  ،  دعى عليه برد الحيازة للمدعى يصدر القاضي حكمه بإلزام المو  ) 1( الدعوى

طالما توافرت كل الشروط الموضوعية و إتبع الإجراءات القانونية اللازمة و بذلك 
  ) 2(الجبري متى صار ائياً  أو كان مشمولاً  بالنفاذ المعجليكون الحكم قابلاً  للتنفيذ 

جيـة  إلا أن خصوصية الحكم الصادر في دعوى إسترداد الحيازة تجعل للحكم ح
نسبية و ليست مطلقة و العلة في ذلك أنه ليس له أية حجية بالنسبة لبـاقي دعـاوى   

  .الحيازة إلا في المسألة التي فصل فيها
  ثانيــاً

  التعــدي على الحيــازة بطريق التعــرض   
  

مباشرة أو غـير مباشـرة   بطريقة التعرض هو كل واقعة مادية أو قانونية تتضمن 
لها على نحو يحد فعلاً  من ممارسـتها دون   اً ازة الحائز أو إنكارحيمع  إدعاء يتعارض 

  .   ) 3(أن يصل إلى الحرمان الكامل من الإنتفاع  ا 
كمـا  ،  ) 4(و مهما كانت صور التعرض لا يهم في هذا المقام حسن أو سوء النية 
لأا لا تمس تجدر الإشارة إلى أن رفع دعوى الحق على الحائز لا تعتبر تعرضاً  للحيازة 

                                                
         31/01/2001المؤرخ في  205945: المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،  قرار رقم  ) 1(

 .ها و ما بعد 294الإجتهاد القضائي  للغرفة العقارية ،  المرجع السابق ص ، )منشور ( 
 .113قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص ) : محمد أمقران(بوبشير  ) 2(
 . 220أصول المحاكمات المدنية ، المرجع السابق ص ) خليل(أحمد  ) 3(

(4)  MAZEAUD ( H- L  – J.):Leçon de Droit civil, op. cité, p184  
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عمال الـتي  الحيازة في ذاا، و ما يقال في دعوى الحق يقال عن المزاعم الشفوية و الأ
  .  ) 1( تنفيذاً  للحكم القضائيتتم 

  . و على التوالي نعالج شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة و الحكم الصادر فيها
  

  :شروط قبول دعوى منع التعرض للحيازة
  

للحيازة هي الدعوى التي يرفعها الحائز القانوني ضد الغـير   دعوى منع التعرض
و إزالة ظاهره، و يجب لرفعها أن عرض تالذي يعارضه في حيازته طالباً  الحكم بمنع ال

عليه فإن شروط قبول دعـوى منـع     و  ) 2(يشكل فعل الغير معارضة لحيازة المدعي 
  :التعرض للحيازة تتمثل في

  : ) 3(وجود حيازة قانونية * 
  

حيث يشترط أن يكون التعرض بمثابة العنصر وقوع تعرض يبيح رفع الدعوى ،  
اسد لشرط المصلحة في دعوى منع التعرض ، و يتحقق ذلك فعلياً  نتيجـة عمـل   

و فيما يلي نتناول ماهية التعرض المادي و ؛  لحيازةاً  لمادي أو قانوني يتضمن إنكار
  .القانوني التعرض 

   :التعرض المادي -
إلا أنه  حيازة العين على الحائزيتكون من واقعة مادية مباشرة أو غير مباشرة تحرم  

 لا يعد العمل تعرضاً  للحيازة إذا إكتفى بإلحاق أضرار بالحائز طالما لا يتضمن
إدعاء  يتعارض مع حيازة الغير ، كمن يقطف ثمار من أرض الجار  خلسة أو وضع 

غير أنه إذا كانت تلك الأفعال  لا تسمح برفع مواد بناء عليها لبناء أرضه ،
                                                

 . 447التجارية، المرجع السابق ص  أصول المرافعات المدنية و): عمر(نبيل إسماعيل   ) 1(
 58/ 75رقم  من الأمر  قرة الأولىفال 820نص عليها المشرع الجزائري في المادة   ) 2(

المتضمن  66/154المادة من الأمر رقم  المتضمن القانون المدني  المعدل والمتمم و كذا 
 .قانون الإجراءات المدنية لمعدل و المتمم

الحيازة ضمن من المطلب الثاني من  المبحث الأول من  تم توضيح شروط صحة ) 3(
 .الفصل الأول 
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دعوى دعوى منع التعرض للحيازة فإا  يمكن أن تكون أساسا لدعوى أخرى ك
تعطيلاً  كلياً  أو  تعطل إنتفاعه ا  كذلك إذاوالتعويض عن الأضرار الواقعة ؛ 

على الجار أو فتح نافذة تطل ي إلى عقار ، كسد مدخل الطريق المؤد ) 1(جزئياً  
  .   ) 2(الجار ،و سواء تم ذلك بالعنف أو من دونه

  

 :التعرض القانوني - 
ينشئ من إجراء قانوني يتضمن إدعاء يعتبر إعتداء على الحيازة و يمكن أن يـتم    

  :التعرض القانوني بإحدى الصورتين
 

بتقديم طلبات في دعوى يعارض فيها المدعى حيازة المدعى   :صورة إجراء قضائي
  ) 3( ع دعوى إسترداد الحيازة على الحائز الحاليعليه، كرف

 

لأنه ليس من الضروري أن يأخـذ الإجـراء شـكل    : صورة إجراء غير قضائي
كإبرام عقد إيجار مع الغـير محلـه    ) 4(خصومة قضائية ، فقد يأخذ طابعاً  غير قضائي

  يه هو بدلابدفع الأجرة إل  تهمطالبو  رالحيازة أو توجيه إنذار للمستأج وضوعقار معال
  .من الحائز المؤجر

  

 
 
 
 

                                                
 . 107قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص ):  بوبشير محند ( آمقران ) 1(

(2) JOURDAIN(P.) : les biens, Liban, édition Delta,                     

1997 p 265. 

 . 108ون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص قان):  بوبشير محند ( آمقران ) 3(
  . 66الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ص): فريدة(محمدي زواوي  ) 4(
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و جاء الفقه الفرنسي أكثر وضوحاً  في هذا المقام حيث يمنح الحق في رفع دعوى  
 و هو ما إستوحاه المشـرع  ،  ) 1(منع التعرض للحائز و واضع اليد على حد السواء 

  .من القانون المدني الفرنسي 2282نص المادة ضمن و صاغه  سينالفر
  
  :الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض للحيازةيجب رفع  *
  

 75/58 رقم  من الأمر 820ما نص عليه المشرع صراحة في المادة وهو  
  .المدني المعدل و المتمم، ويبدأ حساب الميعاد من يوم وقوع الإعتداء  المتضمن القانون

أن الـتراع   إلااحدة ، الأمر لا يثير أية صعوبة ،يكون واقعة و فإذا كان فعل الإعتداء
هل يبدأ ميعاد السـنة  ، أكثر من واقعة  أعمال التعرض عن طريقعاقب تيطرح حين ت

  إبتداءًا من الفعل الأول أو من الفعل الأخير ؟
المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات لم يفصل في هذا الإحتمال أمـا الفقـه   

  :يفرق بين فرضيتين
واحد فيحسـب  تعدي في نشاط يرمي إلى هدف إذا تعاقبت أفعال ال: الفرضية الأولى

بداية الميعاد من وقت وقوع أول عمل من هذه الأعمال،لأن الفعل الأول هو الـذي  
  .) 2(ينشا الحق في رفع الدعوى

                                                
  : و بذهب جزء من الفقه الفرنسي على إعتبار  )1(

 «la complainte et l'action possession , par excellence elle est 

donnée au  Possesseur et au détenteur pour les protéger contre 

tout actes contredisant leur pouvoir de fait sur la chose » 

 :  كذلك

 JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 273 
     : انظر في ذلك 

  MAZEAUD ( H -  L  – J .):Leçon de Droit civil,op. cité p184 
 .  448افعات المدنية و التجارية،  المرجع السابق ص أصول المر): عمر(نبيل إسماعيل  ) 2(
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بعض بحيث يعتبر كل  ا عنبعضه إذا كانت أعمال التعرض مستقلة  :الفرضية الثانية
كون للحائز ، فيق في رفع الدعوى منها تعرضاً قائماً  بذاته، فكل تعرض ينشئ الح

رفع الدعوى بناءًا على الفعل الأخير إذا لم يكن قد مضت عليه سنة ،  الحق في
فإن  لذلك  .) 1(وتسري مدة السنة لكل دعوى من تاريخ وقوع العمل الذي أنشأها 

تنظيم أحكام دعوى منع التعرض في حالة  من أجل  لالإرادة التشريعية مدعوة للتدخ
  .أفعال التعدي  تعدد

و الجدير بالذكر أن ميعاد السنة المقررة لمصلحة الحائز هو ميعاد سقوط لا ميعـاد       
تقادم ، لأنه إذا لم ترفع الدعوى خلاله سقط الحق ائياً في رفعها و هذا الميعاد يسري 

   ) 2(في مواجهة الكافة 
  

  :الحكم الصادر في دعوى منع التعرض
  

لتعرض بين مادي وقانوني فإنه بتحصيل حاصل يختلف منطوق طالما تباينت صور ا
حكم القاضي فإذا كان التعرض مادياً ، الحكم الصادر في دعوى منع التعرض للحيازة

 ،  .) 3(يسد المطل  مظاهر التعرض كهدم الحائط الذي بإزالة
 حيـازة  اضي حكماً تقريرياً ، أي يؤكدأما إذا كان التعرض قانونياً ، يصدر الق 

  . تعرض و ينفي حق التعرض في إتخاذ الإجراء الذي قام بهالمدعى في مواجهة الم
  

 سو مهما كانت صور التعرض فإن قاضي الموضوع هو الذي ينظر التراع و لـي       
يقتصر دوره على وقف التعرض في حالة ثبوت الحيـازة   يجب أنقاضي الإستعجال و 

  .  ) 4(القانونية 
                                                

 .224أصول المحاكمات المدنية، المرجع السابق ص): أحمد ( خليل   ) 1(
لملكية أو دعوى التعويض أما إذا إنقضت مدة سنة يبقى للحائز الحق في رفع دعوى ا  ) 2(

 .شروعالمغير عن العمل 
  . 110جراءات المدنية، المرجع السابق ص قانون الإ): بوبشير محند (  آمقران ) 3(
   29/12/2001المؤرخ في   215217: رقم قرار، الغرفة العقارية ،  المحكمة العليا)  4(

 .326الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،الجزء الثاني ، المرجع السابق، ص     
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لشروط السالفة الذكر كان للحائز الحق في رفع دعوى منع التعرض  و طالما توفرت ا  
  .محتمل الوقوع فيرفع دعوى وقف الأعمال الجديدة التعرض أما إذا كان

  

  ثالثا
  وقف الأعمال الجديدة و الحكم الصادر فيها دعوى شروط قبول

  

تمـل  المقصود بالتعرض في هذا المقام ذلك الإعتداء الذي لم يحدث بعد ولكنه مح 
ى عقار الحائز و لا تشكل تعرضـاً    يفترض أن هناك أعمالاً  بدأت علالوقوع، فهو 

، كمن يشرع في وضـع الأسـاس   إلى هذا التعرض لو تمتولكنها تؤدي  )1( بالفعل
 لمطـل  تعرضإرتفع أن يؤدي عند إكتماله إلى اللتشييد حائط على أرضه من شأنه لو 

  . ر رفع الدعوى و إلا كنا أمام تعرض حال يبر  ، جاره
دعوى وقف بأن يرجع الحائز بلذلك قرر المشرع لحماية الحيازة من ذلك الإعتداء 

،شريطة ألا يكون العمل الجديد قد تم الأعمال الجديدة  لردع الخطر الذي لم يقع بعد 
ن المحتمـل أن  وقت رفع الدعوى لأنه لو تم لوجب رفع دعوى منع التعرض ،  غير أ

  .)2(صم في أعماله يقع لو إستمر الخ
لحصول على حمايـة قضـائية   ا هودعوى وقف العمال الجديدة غاية  و عليه فإن 

  .وقتية إلى أن يفصل في أصل الحق 
و حتى يتحصل الحائز على تلك الحماية لا بد أن تتوافر فيه جملة مـن الشـروط   

 .لقبول الدعوى و ردع الإعتداء
  

  

 
                                                

أشكال بعض من الفقه الفرنسي يعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة شكل من  )1(
 . دعاوى منع التعرض للحيازة لأا تتفق معها في كل الشروط 

  

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 270 . 
 

  . 64الحيازة والتقادم المكسب، المرجع السابق ، ص ) : فريدة( محمدي زواوي  )2(
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  :وقف الأعمال الجديدة  شروط قبول
  

  
         إلى درء تعـرض ممكـن الحـدوث    طالما ترمي دعوى وقف الأعمال الجديـدة    
 المستقبل فإنه يشترط في الأعمال التي تبرر قبولها فضلا ً عن وجوب توفر الحيـازة  في

  :المدعى مايلي لدىالقانونية 
  .عام على بدئها ضأن توجد أعمال جديدة بدأت بالفعل و لم ينق - 
و إلا كانت عبـارة  ، على عقار آخر لا يحوزه المدعىأن تبدأ هذه الأعمال  - 

عن تعرض فعلي و ليس إحتمالي ، وقد عالج المشرع هذه المسـألة وخـول   
     للقاضي أن يحقق و يتبين إذا كان رافع الدعوى على حق و أن يأمر بـدفع  

  .يه الأوضاعلصدور حكم يخالف لما تطورت إ في حالة كضمان ) 1(كفالة 
سباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال عند إكتمالها إلى التعـرض  أن يخشى لأ  -

  .لحيازة المدعى و يتولى القاضي تقدير ذلك
  .الدعوىتكون هذه الأعمال قد تمت وقت رفع  ألا -
  .الجديدةرفع الدعوى خلال سنة من وقت البدء في الأعمال  يجب -

  
  :وقف الأعمال الجديدة دعوى الحكم في

  

في دعوى وقف الأعمال الجديدة طالما إستوفت الشـروط  يقتصر حكم القاضي  
فليس له الحكم بإزالة مـا قـام   ، الأنف ذكرها على مسألة وقف الأعمال الجديدة 

  ؛  ) 2( المدعى عليه من أعمال لأا لا تمثل إعتداء على الحيازة
  

                                                
ل       المدني المعد المتضمن القانون 58/ 75 رقم من الأمر قرة الثانيةفال  821أنظر المادة   ) 1(

 .و المتمم السابق الذكر
  451أصول المرافعات  المدنية و التجارية، المرجع السابق ص ): عمر( لنيل إسماعي ) 2(
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 يدفعها المحكوم له فتكـون بمثابـة   ) 1( المشرع للقاضي أن يحكم بكفالة كما أجاز
  .من هذا الوقفضمان لإصلاح الضرر الناشئ  

  

لا يكفي مجرد الإعتداء حتى يجوز للحائز طلب إثبات و حمايـة حيازتـه أمـام     و
  .له مصلحة في رفع الدعوى الجهات القضائية ، بل يشترط كذلك أن تكون
  

  الفقرة الثانية
  شرط المصلحة 

  

ن رافعهـا هـو   إذا كانت أوصاف المصلحة كشرط لقبول دعوى الحق أن يكو
تعود له المنفعـة مـن كسـب    القانوني المعتمد عليه و الذي  ق أو المركزصاحب الح

عتدي على أن إ عوى الحيازة هو الحائز الذي حدث الدعوى، فإن صاحب الحق في د
و يستوي بعد ذلك أن يكون حائزاً أصلياً  أو حائزاً  عرضياً  ، كالوديع  ؛   ) 2(حيازته 

، إن كانت له الصـفة في  زارع، كل ما هنالك أن الحائز العرضير المالمرن ، المستأج
وجيه الدعوى زة إلا أنه ليست له هذه الصفة في ترفع الدعوى ضد المعتدي على الحيا

  .إلى من إستمد حقوقه منه
لى الحصـول  التي يرمي صاحب الحق في الدعوى إ و المصلحة هي الفائدة العملية

لا تعد المصلحة شرطاً  لقبول الدعوى فقط ؛ و  ) 3( ا الحقعليها من وراء ممارسته لهذ
                                                

ضرار التي تنجم في إتخاذ تدبير مستعجل أثناء الأالكفالة في هذا المقام ضمان تعويض  ) 1(
يازة لا في دعوى الحق، وذلك سيران الخصومة إلى حين الفصل النهائي في دعوى الح

  .تماشياً  مع  نص المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم سالف الذكر
المتضمن قانون  66/154 رقم  لأمرالفقرة الثانية من ا 40المادة انظر أيضا ما جاء في   

 . الإجراءات المدنية المعدل و المتمم، سالف الذكر
 . 222المحكمات المدنية ، المرجع السابق ص  أصول) : أحمد(خليل  ) 2(
لأول، الد ، الج الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ) : أحمد( مليجي ) 3(

 .70الطبعة الثانية،بدون مكان نشر، بدون تاريخ،ص
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الطـرف  كان  ، أياً أي طلب أو دفع أو طعن أو دفع في حكمو إنما هي شرط لقبول 
  . ) 1(الذي يقدمه 

  

يجب أن تكون للمدعي حاجة مشروعة إلى الحماية القضائية و يتحقق ذلـك   كما
ن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صـفة  و أ و حالة  قائمة مصلحته قانونية حين تكون 

على ذي صفة ، فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على كل من يعتدي علـى  
ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من ذلك عندما  أو يحتمل أن يعتدي عليها ، والحيازة 

ا فالأصل في الدعاوى أ ، ) 2(أجاز للحائز نيابة عن غيره رفع دعوى إسترداد الحيازة 
  .دعاوى علاجية ترمي إلى دفع إعتداء وقع بالفعل أو إصلاح ضرر حصل فعلا  

  
  الفقرة الثالثة 

  بين دعوى الحيازة و دعوى الحقعدم جواز الجمع 
 ـ ـمن ق 1265يشترط المشرع الفرنسي  في المادة  ية ـانون الإجـراءات المدن

و حـذا حـذوه   لكية عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الم ) 3(الفرنسي الجديد 
  .من قانون المرافعات المصري 48المشرع المصري في المادة 

                                                
المتضمن قانون  66/158 رقم  من الأمر 459نص عليها المشرع في المادة  ) 1(

  .زائية المعدل و المتممالإجراءات  الج
الثانية                           قرةفال 62و  90من قانون المرافعات المصري و المادة  38كذلك المادة 

 .من أصول لبناني

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ،   75/58 رقم من الأمر 817المادة  ) 2(
  .المرجع السالف الذكر

المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري  154/  66 رقم  من الأمر 414 كذلك المادة
 .سالف الذكر المعدل و المتمم ،

(3)Le nouveau code de procédure civile issue du décret du 12 

Mai 1981.   
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فـع  أضافت أنه ليس للمـدعى عليـه أن ير   لم تكتفي بتلك الشروط بل اإلا  أ
تفصل محكمة التي تنظر دعوى الحيازة أن إلى الملكية و لا للدعوى الحيازة بالإستناد 

  .في الملكية 
 ــلك الشـ تا المشرع الجزائري  تبنىـأم  ـ ـروط في م من ـواد متفرقـة ض

حيث يشترط لقبول دعوى الحيازة ألا يكون المدعى ،   ) 1( الإجراءات المدنية نانوـق
 قد سبق رفع دعوى الحق فيها و لم يرفع الدعويين في وقت واحد أمام نفس المحكمـة  

     لـب منـه   أو أمام محكمتين مختلفين لأن الحائز لأرض تحميه دعاوى الحيـازة و لا يط 
      في مباشرته لهذه الدعاوى إلا أن يثبت حيازته للأرض بالشروط الواجـب توافرهـا  

  .آنفاً   اهبينفي الحيازة على الوجه الذي سبق أن 
فلا يطلب منه أن يثبت أنه مالك  للأرض فالملكية تكون محلاً  لدعوى الإستحقاق 

الحيازة بـإجراءات   ف دعوىتتميز على خلا،  و هي دعوى ملكية لا دعوى حيازة
  كثر صعوبة عن طرق إثبات الحيازة ، أثبات طويلة معقدة وطرق إ

و سواء كان الحائز للأرض مالكاً  لها أو غير مالك فإنه متى أثبت حيازته للأرض 
  .) 2(ي حيازته هذه بدعوى الحيازة مكان له أن يح

  

 عنها خارجة عن نطـاق إرادة  التي تترتب ن الحيازة واقعة مادية، فإن الآثارأا و بم
 ـعن طريق ثبات الطرفين ، وهكذا يمكن الإ اع ترالبينة أو القرائن مهما تكن قيمة ال

  ،  ) 3(لملكية اسب كالتي تالمتعلقة بالحيازة 

                                                
المتضمن قانون  154/ 66 رقم  من الأمر 419،  418،  416أنظر المواد   ) 1(

  .المعدل و المتمم،نية الإجراءات المد
    الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء التاسع ، ): أحمد عبد الرزاق(السنهوري  ) 2(

  .904ص  2000رات الحلبي الحقوقية والد الثاني ، أسباب كسب الملكية، بيروت،منش
،                     سلاميالفقه الإ أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و:  )يحي(بكوش  ) 3(

 . 206المرجع السابق،ص 
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                  :  أنـه ) المحكمة العليـا حاليـا   (  سابقا  ) 1(هذا ما جاء في  قرار الس الأعلى
 ـ ـائل بما في ذلـازة بجميع الوسـييجوز إثبات الح « مين، لأن ـك الإقـرار و الي

   »ادية ـة مـازة واقعـالحي
  

  : ) 2(الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الحق على فكرتينعدم هذا و تقوم قاعدة 
لا يجوز الجمع بين الدعويين في نفس الطلب و لا التحقيق فيهمـا في  : الفكرة الأولى

  . ) 3( فيهما بموجب نفس الحكمنفس الخصومة و لا الفصل 
لا يجوز رفع دعوى الحيازة بعد الفصل النهائي في دعـوى الحـق لأن   : الفكرة الثانية

  .حماية أصل الحق العيني تغني عن حماية الحيازة
       ) 4(و الجدير بالذكر أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد محكمة أصل الحق

وتقدر قيمة دعوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد  ) 5(ؤقتة فهو حكم وقتي يحوز حجية م
و مرد ذلك أن هذه الدعوى و إن كان التراع فيها لا  يدور حول الحق عليه الحيازة ، 

                                                
  )غير منشور ( 1976/ 12/ 15المؤرخ في  11453قرار الس  الأعلى رقم  ) 1(

  : كذلك  
  2000/ 11/ 22 المؤرخ في 201544قرار رقم ، الغرفة العقارية ، المحكمة العليا 
 .283المرجع السابق ، ص ،  الجزء الثاني الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،  
 . 102 قانون الإجراءات المدنية، المرجع السابق ص): بوبشير محند ( آمقران ) 2(
                  28369 مقرار رق، الغرفة الإدارية، المحكمة العليا هذا ما قضت به  ) 3(
      ،            1984الة القضائية لسنة  ،)منشور ( 1983/  10/  26ؤرخ في الم 

 .  16ص  03عدد
، حيث جـاء   2000/  09/  27المؤرخ بتاريخ  202733المحكمة العليا  ، قرار     (4)

لا يكتسب الحكم  القضائي الفاصل في دعوى  الحيازة الحجية إتجاه دعوى «: في قرارها 
   )منشور(  »الملكية 

 .و ما بعدها 368ابق ص الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، المرجع الس 
  .375أصول المرافعات المدنية  و التجارية، المرجع السابق ص) : عمر( نبيل إسماعيل   (5)
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                    )1(الذي ترد عليه إلا أنه يدور في أغلبها حول المكنـات الـتي يخولهـا هـذا الحـق     
دعوى الملكية بالرغم من عدم  الحيازة أن يفصل فيلذي ينظر دعوى لقاضي او بالتالي ل

إختصاصه إذا إنقضت مدة الإستئناف دون أن يقوم المتضـرر بالإسـتئناف  فيصـير    
  .   )2(  ه بالنسبة إلى دعوى الملكيةاً  و يحوز قوة الشيء المقضي فيـائيكم ـالح

  
   ى الحيازة إن توافر شرط المصلحة و الإعتداء و عدم الجمع بين دعوى بين دعو

ته و إثباا و يتم و دعوى الملكية تؤهل صاحب المصلحة طلب الحماية القضائية لحياز
كل حال يجب شهر الحكم لكي ينتج أثره في نقل الملكية على وورتين ـذلك في ص

من خلال  نورد صور التمسك بالحيازة و للحائز و لإمكانية الإحتجاج به على الغير 
  .  يالفرع الثاني كما يل

  الفرع الثـاني   
  صور التمسـك بالحيـازة و الجهة القضائيـة  المختصـة  

  
 ــازة بإعتـية العقارية بالحيـإن دعوى إثبات الملك  ــبارها وسي اية ـلة لحم

  .الدفععن طريق و ألب ـالطعن طريق  ا ـانوني تستعمل إمـز قـمرك
جاءت به أحكـام  فالطلب والدفع وسيلتا إستعمال الدعوى و  هو الأصل الذي 

  . 828و 827المادتان  الاسيم الجزائري القانون المدني
و سواء تم رفع الدعوى عن طريق إحدى الصورتين، يشـترط إحتـرام قاعـدة    

  .الإختصاص القضائي بنوعيه المحلي والنوعي 
  

                                                
                          ،الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات) : أحمد( مليجي )1(

 .560ص المرجع السابق 
)2(

  .968أسباب كسب الملكية ،المرجع السابق ص ) : عبد الرزاق أحمد ( السنهوري   
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رة التمسك بالحيازة صوو على ذلك نعالج ضمن هذا الفرع في فقرتين مستقلتين 
      الجهـة القضـائية المختصـة     و، )الفقرة الأولى ( المرحلة الأولى لالأمام القضاء من خ

    ).الثانيةالفقرة ( المرحلة الثانية من خلال الحيازة الفصل في دعاوى و سلطة القاضي في
  

  الفقرة الأولى 
  يازة أمام القضاءصور التمسك بالح

  

في حالـة   ماية القضائية الدعوى هي الطريق الأصلي الذي يستعمله الحائز لطلب الح   
  :الإعتداء على مركزه القانوني، و يمكن تصور ذلك في الحالتين التاليتين

خـروج  ؛و في حيازته عن طريق التعرض لهـا ) المدعى ( وجود من ينازع الحائز 
و فيما يلي  نتناول تبعاً  صـور  ؛ العين من حيازته بعد أن تملكها بالتقادم المكسب

  :القضاء  التمسك بالحيازة أمام
  

  أولاً 
  عن طريــق الــطلب

  

الطلب عمل إجرائي يتضمن إعلان الشخص عن رغبته في الحصول على حمايـة  
إصدار الحكـم مـن   ا و عليه موضوع الطلب هو المنفعة المراد  ) 1(حقه من القضاء 

  .القاضي و الموضوع ذا المفهوم هو الذي يميز الطلب  القضائي عن الدفع
  )  2(ب فهو الأساس القانوني و الواقعي الذي يستند عليه الحائز في إدعائهأما سبب الطل

و إذا كان الطلب القضائي ينشأ علاقة قانونية بين الخصوم و المحكمة فـإن هـذه       
  .إحقاق الحق مستنكفة عن عتبرتالفصل فيه و إلا  إالأخيرة ملزمة ب

                                                
منشـأة   ،الإسـكندرية  14،المرافعات المدنية و التجارية ، الطبعة ): أحمد(أبو الوفاء  (1)

  .180ص  1996 ،المعارف 
  . 236أصول المرافعات المدنية ، المرجع السابق ص ): خليل(أحمد  )(2
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ثـار  القانونيـة بالنسـبة    و بمجرد تقديم الطلب إلى القضاء تترتب جملة من الآ
للحقوق المتنازع عليها بين الخصوم ، سواءًا بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للمحكمة التي 

  .   )  1(تثبت تلك الآثار  إلا بعد صدور الحكم  لا تنظر التراع  و
  

قضـائية للحصـول   ة الأولى التي يستعملها الحائز أمام الجهات الروهذا بالنسبة للص      
اية و إثبات حيازته و إلى جانبها توجد  وسيلة ثانية المتمثلة في الدفع و ا يـتم  على حم

  .وتتكامل الأدوات التي يستخدم ا الحق في الدعوى أمام القضاء
  

  ثانـــياً 
  عن طريق الدفـــع

  

الدفع هو الأداة الثانية من أدوات إستعمال الحق في الـدعوى ، يجسـد فيهـا    
لكية عن طريق التقادم طالباً  من القضاء الحصول علـى الحمايـة   المتقاضي إدعائه بالم

  .فع ضد المدعيالمكسب في شكل دالقضائية ، فيجوز للحائز أن يتمسك بالتقادم 
فالتقادم المكسب دفاع في خصومة قائمة ، يحتفظ به صاحبه إلى أن تقام عليـه  

المدعى عليـه و إنمـا    الدعوى ، فهو ليس إنكاراً  فحسب أو موقفاً  سلبياً  من جانب
  .  ن إدعاء كالطلب تفصل فيه المحكمةيتضم

و الدفع هو الإجراء الذي يجيب به الخصم على  طلب خصمه بقصد تفـادي  
حيث يتميز هذا الدفع ؛  ) 2(أصل الحق  المدعى به كم له في الموضوع فهو يوجه إلى الح

  :بالخصائص التالية
  لكل ذي مصلحة في الدعوى  و لمصلحة الخصوم ، لا يتعلق بالنظام العام بل هو مقرر  -
  
  
  

                                                
 .504و التجارية، المرجع السابق ص أصول المرافعات المدنية): عمر(نبيل إسماعيل  )(1
  .577أصول المرافعات المدنية و التجارية المرجع السابق ص ): عمر(نبيل إسماعيل  )(2
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  ).  1(ولا يجوز  للقاضي أن يثيره من تلقاء نفسه  

     و لما كان هذا الدفع دفع موضوعي مقرر لمصلحة الأطـراف فـيمكن التمسـك         
به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ، فإذا فات الحائز التمسك به أمام محكمة الدرجة 

     ،  ) 2(ك به أمام جهة الإستئناف مـا لم يقفـل بـاب المرافعـة     سجاز له أن يتمالأولى 
 ،تضمن الإجراءات المدنية الم 154/ 66رقم  من الأمر 321المادة  نصت عليه هذا ما

التمسـك   « مقبول ، هذا ما تضمنته بقولها إلا أن التمسك به أمام المحكمة العليا غير
ســــابقا  لــــس الأعلــــىبالتقــــادم لأول مــــرة أمــــام ا                                             

  ) 3(  »غير مقبول يعد) المحكمة العليا حالياً (
  

و أخيــراً  فإن الحكم الصادر في هذا الدفع بقبوله و رفض الدعوى أو رفض 
الدفع الموضوعي يكون حكماً  موضوعياً  حاسماً  للتراع بصفة ائية ، و يحوز حجيـة  
الشيء المقضي به بالنسبة لموضوع الدعوى فلا يجوز إقامة دعوى جديدة و هذا حسب 

  .  ) 4(الأحكام العامة للدفع الموضوعي  
و إذا كان الحق في الدعوى يستعمل بوسيلتين أساسيتين كقاعدة عامة فإنه قد يـتم      

يتم ا إستخدام العادية التي  تعتبر إستثناء وارد على الأدوات أخرىإستعماله بأدوات 
  .الدعوى كالتحكيم و نظام الأوامر

                                                
المتضمن القانون المدني  58/ 75رقم  من الأمر الأولى قرةفال 321أنظر ذلك في المادة  )(1

لحة في حيازة الحائز أن الجزائري المعدل و المتمم ، كما أجازت المادة للدائن ومن له مص
يتمسك بالتقادم إذا لم يتمسك به الحائز و يكون ذلك عن طريق الدعوى غير المباشـرة  

المتضمن القانون  58/ 75رقم من الأمر  189حقوق مدنية طبقاً  للمادة  التي يباشر فيها
 .المعدل والمتمم المدني الجزائري

 .182، المرجع السابق ، ص التجارية المرافعات المدنية ): أحمد( ءأبو الوفا ( 2 )
  )منشور (1982/ 03/  31المؤرخ بتاريخ  19259قرار الس الأعلى رقم  ) (3

      .107، ص1982الة القضائية، عدد خاص سنة
  .190المرافعات المدنية و التجارية ، المرجع السابق ص  ):أحمد( ءأبو الوفا ( 4 )
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و مهما كانت الصور التي يستعين ا الحائز في دعواه الرامية إلى تعزيز مركزه القانوني    
ة ، و فيما يلي نتناول في الفقرة الثانية  المختص القضائية فإنه يجب أن تمارس أمام الجهات

  .ة القاضي في نظر دعوى الحيازةالجهة القضائية المختصة و سلط
  

  الفقرة الثانية  
  ت  ملكية العقارفي إثبا الجهة القضائية المختصة و سلطة القاضي

  عن طريق الحيازة 
  

إن مجرد توافر أركان الحيازة و إستفائها للشروط القانونية الصحيحة لا يكفيان 
الحيازة ، بـل تخضـع   عن طريق  المكتسبة للحصول على الحكم القاضي بتثبيت الملكية

علـى حـد    المحلي و النـوعي  الدعوى التي ترفع أمام القضاء إلى قواعد الإختصاص 
  .السواء

و طالما كان الأمر كذلك فإن للقاضي سلطة بحث مدى إثبات الملكية العقاريـة ،       
ائز ـة طالما توفرت في الحـكون السند المكرس لهذه الملكيـلأن الحكم الذي يصدره ي

نتناول تبعا الجهة القضائية التي تنظر الدعوى أولا و  ولوبة ـانونية المطـوط القالشر
   .ثانيا سلطة القاضي في إثبات الحيازة و التقادم المكسب

  

  أولا
  الجهة القضائية التي تنظر دعوى الحيازة 

  

في الحيـازة  "   دعاوى الحيازة خاصة بالعقارات و هي مستبعدة من المنقولات بقاعدة      
كما تحمي دعـوى  ،   ) 1(التي تجعل حيازة المنقول مرتبطة بالملكية " المنقول سند الملكية 

الحيازة الحقوق العينية المتعلقة بالعقار ، كحق الإنتفاع أو الإستعمال ، فهـي كـذلك   
  .  ) 2(محمية بدعاوى الحيازة شريطة أن تتعلق بالعقار  

                                                
 .905أسباب كسب الملكية، المرجع السابق ص ): د عبد الرزاق أحم( السنهوري   ) (1

  .62الحيازة و التقادم المكسب ، المرجع السابق ،ص ): فريدة(محمدي زواوي  (2 )
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في مجال المعاملات المدنية و التجارية ، ففي مجال و إذا كان مبدأ الرضائية هو السائد    
الإجراءات المدنية نجد أن مبدأ الشكلية هو الذي يطغى ، و إذا كانت الدعوى يجـوز  

 عـدد مـن   رجال القضاء ملزمون بإتبـاع رفعها بأي شكل كان إلا أن المتقاضين و 
اعيـد  رفـع   الإجراءات الشكلية كتحرير العرائض و إجراء التبليغات و إحتـرام مو 

  .الطعون
تتميز هذه الشكليات بالصرامة و الشدة حيث مخالفتها لا تؤدي فقط إلى بطلان حيث 

  .التصرف كما هو الحال عادة بل ضياع الحق ذاته أحياناً  
و بديهي أن شكلية إجراءات التقاضي لا تتصل بالتعبير عن الإرادة بل هي إجراءات    

  ،  ). 1(لقضاء إستلزمتها  ضرورة حسن سير مرفق ا
و من ذلك فإنه يشترط في دعوى الحيازة كغيرها مـن الـدعاوى إحتـرام قواعـد     

  .الإختصاص المحلي و النوعي
   

  :  الإختـصـــاص المحـــلي
تختص المحكمة التي يقع بدائرا العقار موضوع التراع بنظر دعاوى الحيازة هذا 

 ـ 154/  66  مرق الأمرمن  3الفقرة  8ما ورد  في نص المادة   ــالم انون ـتضمن ق
  .تممـدل و المـمدنية المعـالإجراءات ال

   

  :  الإختـصـــاص النــوعي
إذا كانت غاية دعوى الحيازة حماية الحيازة ذاا ، فهل تصنف بناءًا عليه ضمن 
الدعاوى الموضوعية أم تعد دعوى وقتية ترمي إلى إتخاذ تدابير وقتية لحمايـة صـاحب   

  الحق الموضوعي ؟
إنطلاقاً  مما سبق ، إختلف الفقهاء حول تكييف دعاوى الحيازة ، فهل تتصف بالطـابع  

  :الموضوعي أم الإستعجالي ؟ و على هذا الأساس إنقسم الفقه إلى قسمين

                                                
الشكلية للصحة في التصرفات المدنية من خلال القانون ): الحبيب(ولد محمد مختار )   (1

     جامعة الجزائر ،  ، ةالجزائري ، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العقود و المسؤولي
 .59ص  )نشورمغير (، بدون تاريخ
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و حسـبهم في   )   1(القسم الأول يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضـوعية    -
أصل الحق ة ممنوعاً  من المساس بوى الحيازذلك أنه إذا كان القاضي الذي يفصل في دع

و لا الإستناد إليه  في حكمه و علة ذلك أن موضوع دعوى الحيـازة مختلـف عـن    
  .موضوع دعوى الحق 

يحمي القانون الحيازة في ذاا مستقلة عن الحق الموضوعي ، في حين الدعوى الوقتية  - 
  .تحمي الحق ذاته حماية  مؤقتة

ازة و دعوى الحق ضماناً  لإستقلال حماية الحيازة عـن  يمنع الجمع بين دعوى الحي  -
  .الحق ، بينما يجوز الجمع بين الدعوى الوقتية و الدعوى الموضوعية للحق

        الأمر نم 417يجوز حماية الحيازة حماية وقتية في حالة توفر عنصر الإستعجال ، المادة   
  .دل و المتممالمتضمن قانون الإجراءات المدنية المع 154/ 66 رقم

و الأهم من ذلك أن غاية الدعوى الوقتية هي الحماية من خطر التأخير بالتدخل قبـل  
وقوع الضرر ، بينما تكون دعاوى الحيازة في بعض صورها دعاوى جزائية ترمـي إلى  

  .رد الإعتداء على الحيازة بعد وقوعها كدعوى إسترداد الحيازة و دعوى منع التعرض
  ، خلال مدة السنة المقررة لذلك دعوى الحيازةراخي في رفع كما أنه يمكن الت -

  . ) 2(المستعجلة التي لا تتحمل بطبيعتها مثل هذا التأخير  للدعوى خلافاً   
 
 
 
 

                                                
نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية : من الفقهاء من إعتبرها كذلك  ) 1(

  .445والتجارية ،   المرجع السابق ، ص 
   : كذلك    

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 277 . 

 
  .100، 99ن الإجراءات المدنية ، المرجع السابق ص قانو) : محند آمقران(بوبشير   ) 2(

 .287نظام الملكية، المرجع السابق، ص ): مصطفى(محمد الجمال   : كذلك    
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 ــاوى الحيازة دعـا القسم الثاني الذي يعتبر دعـأم  باراته ـاوى وقتية يؤسس إعت
  :) 1(ا يلي ـعلى م

داً  مؤقتاً  حماية لصاحب الحق الظـاهر ،  القاضي يحدد مراكز الخصوم تحدي  -
  .وذلك  دون التعرض لأصل الحق

ليس للحكم الذي يصدر بشأن الحيازة حجية في التراع على أصـل الحـق      -
  .ولا  يقيد حتى المحكمة التي أصدرته

  

و فضلاً  على ذلك فإن الحكم الصادر في دعوى الحيازة حكم وقتي يحوز حجية 
لظروف دون تغيير ، فإذا رفع الحائز دعوى منع التعرض بالنسـبة  مؤقتة رهينة ببقاء ا

الدعوى على أساس أن التعدي لم يكن مكتملاً  فإنه يستطيع أن  معين و خسرلتعرض 
  ) 2(يرفع من ثاني دعوى أخرى إذا تغيرت الظروف  

إلا أن المشرع المصري وضع حداً  لهذا الإختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية 
الخاص بنظام  1992لسنة  23و ذلك عندما أصدر القانون رقم  ) 3(وى الحيازة لدعا

الحماية الوقتية للحيازة عن طريق النيابة العامة ، و ذلك في الفقرة الأولى من نص المادة 
يجب على النيابة العامة متى عرضـت عليهـا   « :مكرر من قانون المرافعات بقوله 44

مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قـراراً  وقتيـاً    منازعة من منازعات الحيازة ، 
مسبباً  واجب التنفيذ فوراً  بعد سماع أقوال أطراف التراع و إجراء التحقيقات اللازمة  

  .و يصدر القرار  المشار إليه من عضو من نيابة  بدرجة رئيس نيابة على الأقل
أيـام مـن تـاريخ    خلال ثلاثـة  لان هذا القرار لذوي الشأن و على النيابة العامة إع

  »......صدوره
  

                                                
 179،108المرافعات المدنية و التجارية  المرجع السابق ،ص ): أحمد( أبو الوفا   ) 1(
  . 233أصول المحاكمات المدنية ، المرجع السابق ص ) : أحمد(خليل  ) 2(
                         لسنة  23الحماية الجنائية و المدنية للحيازة في ضوء قانون ) : مدحت محمد(الحسيني   ) 3(

 . 102، المرجع السابق ، ص  1992
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المتضمن  154/  66 رقم  من الأمررع الجزائري إكتفى بالمادة الثالثة أما المش
تقضي المحاكم في جميـع الـدعاوى   «: قانون الإجراءات المدنية المعدل و المتمم بقولها 

 –ع المصريمثل ما فصل المشر –من دون أن يحدد  »الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف 
  .الإختصاص النوعي لدعاوى الحيازة

  

درت قراراً  يتضمن المبدأ إلا أن المحكمة العليا فصلت في ذلك الإختلاف و أص
 تخضع دعوى الحيازة لإختصاص قاضي الموضوع و ليس لإختصاص قاضـي  «:   التالي

 ـ"  ) 1(  الاستعجال تند إليهـا  و بالتالي فإن القضاء الجزائري أخذ بالإعتبارات التي إس
الفقه الذي يعتبر دعاوى الحيازة دعاوى موضوعية و ليست دعاوى إستعجالية ، قـد  

  »حذا حذوه في هذا اال
إلا أننا نؤيد موقف المحكمة العليا ، لأن دعاوى الحيازة بطبيعتـها لا تتضـمن   
تدابير تحفظية و مستعجلة ، فضلاً  على أن التحقيق من مدى توافر أركان و شـروط  

يازة مسألة تتطلب من الدقة و الوقت بما لا يمكن طرحها بموجب دعوى إستعجالية ، الح
هذا بالنسبة لدعوى منع التعرض و دعوى إسترداد الحيازة ، بينمـا دعـوى وقـف    
الأعمال الجديدة فهي بطبيعتها  تتضمن عنصر الإستعجال و يوافق متطلبات الـدعوى  

  .الإستعجالية 
ية و الإجرائية في قواعد الإختصاص المحلي و النوعي و بالإمتثال للشروط الشكل

يتحصل الحائز لضمان مركزه القانوني على قبول الجهة المختصة بنظر الـتراع ، إلا أن  
التراع ، فيصدر حكمـه في الموضـوع   القاضي المختص الأمر يتعدى ذلك حينما ينظر 

  .بحسب مكنة الحائز في إثبات إدعائه
  
  

  

                                                
 الصادر بتاريخ،   236757قرار رقم ، الغرفة العقارية ، المحكمة العليا  ) 1(

  .) منشور (  25/09/2002
 .و ما بعدها 287ئي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ص الإجتهاد القضا
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  ثانيـاً 
             ي في إثبات الملكيـة العقاريــة عن طريق الحيازة سلطة القاض 

  و التقادم المكسب
    

مـنح  القاضي دوراً  إيجابياً  و بعض السلطات التي تمكنه من تكملة و رقابة عمل     
الخصوم في الإثبات حتى لا يتمكن الخصوم من ضحد الحقيقة و التلاعـب بـالأملاك   

ضي و من تلقاء نفسه إحالة القضية على التحقيق و هذا لسماع العقارية ، و عليه فللقا
  .الشهود و توجيه اليمين المتممة و إجراء معاينة

كما يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقدير الأولوية و قبولها أو رفضها دون     
الـذي   أن تكون عليه رقابة من المحكمة العليا شريطة أن لا يخرج عن المدلول و المعنى

  .يعطيه له الدليل من دون تبديل الوقائع
                      لذلك فعلـى القاضـي أن يتأكـد مـن الملـف الـتقني الـذي يقدمـه الحـائز          

  :) 1(و المتمثل فيما يلي 
       مخطط الملكية معد من طرف خبير معتمد سـواء كـان خـبير عقـاري      - 

           راسـات  أو مهندس معمـاري في القيـاس أو حـتى مـن مكتـب د     
للتأكد من المساحة بدقة و مدى إحترام الملكيات ااورة و الإرتفاقـات  

  وجدت و البـيانات التي يحتويها  إن
        شهادة من البلدية تثبت أن  العقار لا يـدخل ضـمن أمـلاك البلديـة      - 

 .أو إحتياطاا العقارية 
نونية للعقـار  إن كـان   شهادة من دائرة أملاك الدولة تثبت الطبيعة القا - 

 .)2(يدخل ضمن أملاك الدولة أم  لا

                                                
  .39ص 2002،  همهوالجزائر دار ،  نقل الملكية العقارية : عمر) حمدي باشا( )  (1

                     الطبيعة القانونية للعقار؛  نموذج عن شهادة من إدارة أملاك الدولة تثبت )2(
 ) 02(ملحق رقم 
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                     شهادة من المحافظة العقاري تحدد الوضعية القانونيـة للعقـار ،و هـل سـبق      - 
 .)1(و أن حرر بشأنه عقد ملكية لفائدة الغير أم  لا

ردة فضلاً  عن ذلك،  يستحسن أن يتحقق من مدى صحة المعلومات الوا إلا أنه
عن الحيازة بحيث ينتقل إلى المكان و سماع الملاك ااورين لأم أدرى بالحيـازة مـن   

  .المدعيالشهود الذين يحضرهم 
  

على القاضي أن يحـرص   ونظراً  لأهميتهو بالتالي فإن الملف التقني بتلك المقومات 
ضـي لـه   فالقا )2(على وجوده ، و تبدوا أهميته خاصة في مسألة الإثبـات بـالقرائن   

إستخلاص هذه القرائن من ملف الدعوى ، و تكفي قرينة واحـدة لتكـوين عقيـدة    
  .القاضي في حكمه شريطة أن تكون كافية و منتجة في الدعوى
التفاضل على أسـاس  : كما جعل المشرع الجزائري في حالة التنازع على حيازتين

سند قـانوني ، فيفاضـل   ، و هي الحيازة التي ترتكز على  )3(الحيازة الأحق بالتفضيل  
   )4(القاضي هنا بين  القرائن و الأدلة التي يقدمها الخصمين ثم يختار الحيازة الأفضل

                                                
 )03(نموذج عن طلب توضيح الوضعية القانونية للعقار، ملحق رقم   )1(
القرينة هي إستنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة ، أي الإستناد : الإثبات بالقرائن   )2(

قرائن قضائية : إلى أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول ، و هي تنقسم إلى قسمين 
             لمعروضة عليه وهي المقصودة في هذا المقام ،يستنبطها القاضي  من وقائع الدعوى ا

و قرائن قانونية يستنبطها المشرع من واقع الطالب في الحيازة و يتولى صياغتها في قاعدة 
  .عامة 

الإسكندرية دار ، قانون الإثبات و طرقه ):  محمد (حسين منصور : أنظر في ذلك   
 .162ص  2002الجامعة الجديدة ، 

                           المتضمن القانون المدني الجزائري 58/  75من الأمر رقم  818 نظر المادةأ   )3(
 .سالف الذكر  المعدل و المتمم

 
)4(

كما إذا كان هناك إدعاءان على الحيازة ، إلا أن أولاهما صحيحة و ثانيهما معيبة  
 .الصحيحة على الحيازة المعيبة  لقاضي بينهما ، و تكون الأحق بالتفضيل الحيازة فيفاضل
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و إذا كان المشرع قد وضع للمدعي الحائز وسيلة قضائية تمكنه من تعزيز و حماية 
إنعدام  مركزه القانوني طالما نازعه في ذلك الغير ، إلا أنه فتح أمام الحائز مجالاً  آخر عند

التراع و ذلك باللجوء إلى الموثق  أو رئيس الس الشعبي البلدي إلا أنه عـدل عـن   
نتناولـه  هذا ما تصاصين تحت تصرف المحافظ العقاري، هذين الإجرائين و جمع بين الإخ

  .في المطلب الثاني تبعاً 
  

  المطـلب الثاني
  الآليات غير القضائية لإثبات الحيازة و التقادم المكسب 

  
سعياً  منها لتطهير و المساهمة في إعداد السجل العقاري، و إلى حين الإنتهاء مـن  
     عمليات مسح الأراضي العام ، تباين موقف السياسة التشـريعية العقاريـة في تنظـيم   
و ضبط الإجراءات والسندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة ، المكتسبة عن طريـق  

  .الحيازة والتقادم المكسب
المتضمن إعداد عقد الشهرة الذي  352/  83رقم رسوم الم سابقا حيث إختص

 07/02غير أنه تم العدول عن هذا الأخير بموجب صدور قـانون رقـم   يعده الموثق، 
المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق 

  .س الشعبي البلدي بتسليم شهادة الحيازة تص رئيس اليخفي حين تحقيق عقاري ، 
في مجـال   عقد الشهرةلكن نظراً  لنتائج السلبية التي ترتبت عن إعداد و تسليم 

 ة الموثـق بموجب قانون يخول مهم تاستعيض إثبات الحيازة لإكتساب الملكية العقارية 
  . لصالح المحافظ العقاري

 مـرحلتين، لمثبتة للحيازة من خلال انعالج ضمن هذا المطلب الآليات  بناءًا عليهو 
 02/ 07رقـم  قضائية لإثبات الحيازة قبل صدور قانونالغير الآليات مرحلة أولى  في

المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق 
 بات الحيـازة لإثالآليات غير القضائية و في مرحلة ثانية  )الفرع الأول ( تحقيق عقاري
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المتضمن تأسيس إجراءات لمعاينة حق الملكيـة العقاريـة                07/02 رقم بموجب قانون
  . )الفرع الثاني (و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
  

  الفـرع الأول
قبـل صـدور قانـون  ازةقضائيـة لإثبات الحيالالآليات غير  
            ت لمعاينة حق الملكية العقارية المتضمن تأسيس إجراءا 07/02رقم 

  و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
  

من الأحكام مقررة لفائدة الحائز الذي تتوافر فيـه   الجزائري جملةوضع المشرع 
  .سليمةالشروط القانونية الصحيحة عند ممارسة الحيازة بصورة 

لذي يحرره الموثق أو شهادة الحيازة و الأمر يتعلق إما بالحصول على عقد الشهرة ا
التي يسلمها رئيس الس الشعبي البلدي و عن كيفيات إعـداد و تسـليم هـذين    

الإجراءات العمليـة ، حيث نعالج السندين نعالج ذلك و ذاك ضمن الفقرتين التاليتين 
الفقـــرة   ( أولا لإعداد و تسليــم عقـد الشـهـرة و القــوة الثبوتية له

   ) . الفقرة الثانية ( ثانيا، و شهادة الحيازة )  الأولى
  

  الفقــرة الأولى 
  الإجراءات العمليـة لإعداد و تسليــم عقـد الشـهـرة 

   و القــوة الثبوتية له
  

أن بقيت عقارات إلى يومنا هذا لم تحرر عقودها   العقاري نتج عن بطئ عمليات المسح
ذ تتطلب نفقات باهظة  كي يتم مسح كـل  و مرد ذلك أا عمليات مكلفة للغاية إ

          أراضي القطر الجزائري إلى جانب عدم توفر القدر الكافي من الرجـال المتخصصـين  
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كذا كون مسار الملكية العقارية و بناءًا عليه كل تلك المعطيات و  ) 1(في عملية المسح 
تالي غيـاب السـندات   في بلادنا تتداول فيه ملكية  الأراضي من جيل  إلى جيل و بال

المكتوبة ، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى إيجاد حل لتطهير الوضعية العقارية للأمـلاك  
تتم فيهـا بعـد عمليـات مسـح الأراضـي العـام و تأسـيس السـجل                  لم التي

 بموجب المرسوم 1983جعلت المشرع الجزائري يتدخل سنة تلك الأسباب .العقاري
ن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقـد الشـهرة   الذي يس 352/  83 رقم 

  .الذي يحرره الموثق بناءًا على طلب من الحائز  ) 2(المتضمن الإعتراف بالملكية 
لإعداد عقد الشـهرة   ءات العملية و عليه من خلال  هذه الفقرة نتناول الإجرا

لحجيـة و القـوة   بالملكية و من خلال ذلك يتسنى لنا معرفة مدى ا فراعتالمتضمن الإ
  .الثبوتية التي يتصف ا عقد الشهرة 

 
  أولاً 

  الإجراءات العملية التي يتبعها الموثق لإعداد و تسليم عقد الشهرة 
  .قبل أن نبين تلك الإجراءات يستوجب أن نعرف عقد الشهرة أولاً 

  

في ظل غياب مفهوم تشريعي لعقد الشهرة،ظهرت عدة محاولات :مفهوم عقد الشهرة 
من قبل يعد عقد الشهرة، محرر رسمي  «: ) 3(عريفه ، فعرفه القاضي حمدي باشا عمر لت

                                                
عقد الشهرة ، الجزء الأول ، مجلة الموثق نـوفمبر    :) عمر(مقال للقاضي حمدي باشا  )(1

 .38، ص 2001ديسمبر، العدد الرابع لسنة 
               و تلاه المنشور الوزاري المشترك بـين وزارة الماليـة و الداخليـة و وزارة العـدل      )2(

حث  المواطنين الـذين يحـوزون   لتشجيع و 1984/  06/  09في  ؤرخالم 45 13رقم 
ملكية عن طريق إعداد عقود  د عملية المسح للحصول على سندات أراضي لم تشملها بع

 .الشهرة 
 .17، ص  2002محررات شهر الحيازة ، الجزائر ،دار هومه ) : عمر(حمدي باشا  ) 3(
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الموثق، طبقاً  للأشكال القانونية و في حدود سلطته و إختصاصه، يتضمن إشهار الملكية 
  . »على أساس التقادم المكسب بناءًا على تصريح طالب العقد 

له، لأنه لا يجمع بين إرادتين و لا ليس في مح" عقد شهرة " إلا أننا نرى أن تسمية  
يهما و لا ثمن يلتقي فيه إيجاب بقبول، كما لا يتضمن محلاً  و لا سبباً  يجري التعاقد عل

  .فيه إرادة الطالب فقطتتجلى  يساوم فيه حيث
محـرر   أي Acte de notariétéو عليه فإن التسمية بالمصطلح الفرنسـي  

    .الشهرةعقد  تسمية الشهرة أصح منها في نظرنا عن
   

  : الإجراءات العملية التي يتبعها الموثق لإعداد و تسليم عقد الشهرة
  

إن تحرير عقد الشهرة يستغرق مرحلتين متتاليتين يمكن أن تنتهي بحصول مـدعي  
       ، لأن ذلك يتوقف على مـدى إسـتفاءه للشـروط    قد الشهرة أو  لا الحيازة على ع

يتبعها و عدم إعتراض أصحاب الحقوق و كذا رئـيس  و مدى سلامة الإجراءات التي 
  .مديرية أملاك الدولة مدير الس الشعبي البلدي و 

  

  الإجراءات التي يتبعها الموثق قبل تحرير عقد الشهرة :المرحلة الأولى
  

  قبل تحرير عقد الشهرة يتحقق الموثق من الشروط ، بعضها يتعلق بصحة الحيـازة 
أما طالب عقد الشهرة عليه أن يقدم للموثق ملفاً  مـن  ، يازة و الآخر بالعقار محل الح

مدى قيمة الوثائق و يبحث في مدة التقـادم  في ثلاثة نسخ و بموجب ذلك ينظر الموثق 
حيـث  ،المكسب و الطبيعة القانونية للملكية ثم يباشر إجراءات التحقيق و التحـري  

ذي يسن إجراء إثبـات التقـادم   ال 352/  83رقم  من المرسوم  الثانيةأوجبت المادة 
علـى المعـني التوجـه إلى      المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية

يـنص  )   1(مكتب الموثق المختص إقليمياً  على الرغم من أن قانون التوثيـق الجديـد   

                                                
المتضمن قانون التوثيق ،  1988/  07/  12المؤرخ بـ  27/  88قانون رقم      ) 1(

 06/02الملغى بموجب القانون  13/07/1988، المؤرخة في  28العدد،  الجريدة الرسمية
 . 08/03/2006المؤرخة في  14الجريدة الرسمية ، العدد  ،  المتضمن مهنة التوثيق



 

 - 114 -

منه على أن إختصاص مكتب التوثيق يمتد إلى كامـل التـراب    الثانيةصراحة في المادة 
  .وطنيال

إلا أننا نرى و بالنظر إلى خصوصية الإجراءات التي يتطلبها تحرير عقد الشـهرة  
 عادة ما تصدر من الأشـخاص  خاصة ما تعلق منها بإعتراضات صاحب المصلحة  التي

ين بمكان موقع العقار و عيه تحتم تلك الإعتبارات بطريقة  غير مباشـرة تحديـد   القاطن
ثيق الكائن بدائرة إختصاص العقار محل طلـب عقـد   الإختصاص الإقليمي لمكتب التو

  .الشهرة 
  :منو بعد ما يفحص الموثق الملف يتولى إخطار كل 

يتم ذلك كتابة و مرفق بنسخة مـن الملـف،   : رئيس الس الشعبي البلدي  –
يلتمس منه تحديد الوضعية القانونية للعقار محل الطلب سـيما إذا لم يكـن أدمـج في    

  .أو الإحتياطات العقارية البلدية أو تبعاً  لأملاك الدولة  زراعية صندوق الثورة ال
بغية تحديد وضعية العقار بما يتماشى و الأحكام : مدير أملاك الدولة بالولاية  – 

التشريعية و التنظيمية ، حيث يتحقق هذا الأخير حول سجل الملكيـة، الإيجـارات و   
  .العقار محل الطلب التنازلات، لإحتمال وجود ملكية الدولة على

 أربعـة  في مقابل ذلك تتولى الجهتين تبليغ الملاحظات و الآراء بتقارير مفصلة خـلال   
  .)  1(أشهر من تاريخ تلقي الإلتماس

     في حين يتولى الموثق إعلان طلب إعداد عقد الشهرة وذلك باللصق في مقـر البلديـة   
  . )2(هر و على نفقة الأطراف المعنيةشو كذا الصحافة الوطنية و الجهوية لمدة أربعة أ

إما عدم وجـود إعتراضـات ،    :اية المدة المقررة يكون الموثق أمام إحتمالين  وبعد 
نون و إما تقدم له إعتراضات ، سواء من أشخاص القا و إشهاره،فيشرع في تحرير العقد 

الجهـة   حينها يوقف الإجراءات و يحـال الأطـراف إلى  العام أو الأشخاص الطبيعية 
  .و الحسم في التراع  القضائية المختصة النظر

  

                                                
إثبات التقادم الذي يسن إجراء  352/  83 رقم  من المرسوم 6أنظر في ذلك المادة )    1(

 .المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية سابق الذكر 
 ) 40(نموذج عن إعلان عقد الشهرة ، ملحق رقم  )2(
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  الإجراءات التي يتبعها الموثق بعد تحرير عقد الشهرة  :المرحلة الثانية

  

بعد إنتهاء المهل القانونية للإعتراضات ، يحرر الموثق عقد الشـهرة في نسـختين   
يل و الشـهر في  حيث يحتفظ بالأصل و يسلم الثانية للمعني بعد إتمام إجراءات التسج

المحافظة العقارية ، كما عليه أن يسجل العقد لدى مصلحة التسجيل و الطابع بمفتشـية  
و ذلـك في اجـل لا يتجـاوز    )  1(الضرائب التابع لها مكتب التوثيق المختص إقليمياً  

  .تحت طائلة تعرضه لغرامة تأخيرية ) 2(شهرين من تاريخ تحريرها  
                     ريـري يتضـمن الإعتـراف بالملكيـة العقاريـة      و بما أن عقد الشهرة عقد تق

المتضمن القانون المدني الجزائري المعـدل و   58/  75 رقم  من الأمر 793فإن المادة 
المتمم يقضي بوجوب إتباع إجراءات الشهر العقاري في إنتقال و تداول الحقوق العينية 

  .العقارية 
المتضمن إعداد  74/  75 رقم الأمر الأولى منة الفقر 15فضلاً  على أن المادة 

العقارية  ق الملكيةيحتج بح تقضي أنه لا العقاري،مسح الأراضي العام و تأسيس السجل 
  .إشهارهمواجهة الغير إلا من تاريخ  في

الفقرة الأولى من قانون التسجيل المعدلـة   353وهو ما نصت عليه كذلك المادة 
  . )3( 2004لسنة المتضمن قانون المالية ، 03/22بموجب القانون رقم 

  
  

                                                
المتضـمن قـانون    105/  76رقـم  الفقرة الأولى من أمر  75أنظر في ذلك المادة   ) 1(

 . 1976/  12/  09التسجيل  المعدل و المتمم المؤرخ في 
  الجريدة الرسمية المؤرخة في1999من قانون المالية لسنة  31ما جاء في  المادة  هذا  ) 2(

 . 98العدد  1998/  12/  31     
، 28/12/2003، المؤرخ في  2004 المتضمن قانون المالية لسنة، 03/22 القانون رقم )3(

 .29/12/2003 ، المؤرخة في60الجريدة الرسمية العدد
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يجب تسجيلها بمصلحة )   1(و قبل إيداعها لدى المحافظة العقارية المختصة إقليمياً   
 105/  75 رقـم  من الأمر 195،  192التسجيل المختصة ، عملاً  بأحكام المادتين 

  .المتضمن قانون التسجيل  المعدل و المتمم سالف الذكر 
لى المحافظ العقاري تسجيل الجدول بسجل الإيداع و يسلم للموثق عند ذلك يتو

يشار فيه إلى مراجع  الإيداع و تاريخه و مرتبته بما يضـمن عمليـة    ) 2( سند الإستلام
  .الإيداع ، و الغاية من هذا القيد هو التحقق من الأسبقية في عمليات الإيداع

يخاً  ثابتاً  يمكن أن تودع لـدى  و بموجب هذا الإجراء تكتسب الوثائق المحررة تار
المحافظة العقارية قصد شهرها و بالتالي تكتسب حجية في مواجهة الغير بما يحقق إستقرار 

  )  3(للمعاملات العقارية و منه الصالح العام 
  

يسلم الموثق للمعني عقـد الشـهرة المتضـمن     )4(و بعد إتمام إجراءات الشهر 
ز مالكاً  للعقار بعقد رسمي يمكنـه الإحتجـاج بـه في    الإعتراف بالملكية و يصبح الحائ

هذا و يلاحظ أن الإشـهار  ؛  لقانونلما يقتضيه امواجهة الغير و يتصرف في العقار وفقاً 
  .دج حالياً  300قد حدد برسم ثابت قدره 

و الجدير بالذكر أن إشهار عقود الشهرة لا يتطلب توافر الإشهار المسبق الـذي  
  المتعلق بالسجل العقاري 74/ 75رقم من المرسوم  38نصت عليه المادة 

  
  

                                                
العقار واقع في إختصاص إقليمي لأكثر من محافظة عقارية ، في هـذه   عندما يكون)   1(

الحالة إذا تم الشهر في المحافظة الأولى لابد للمحافظ العقاري القائم بعملية الشهر أن يبلغ 
 نظيره في المحافظة العقارية 

 )50(نموذج عن وصل الإستلام ملحق رقم )   2(
        ع الجزائـري ،  يارية كآلية الحفظ العقاري في التشـر المحافظة العق: خالد ) رامول ( )   3(

 . 100السابق ص  المرجع
 )60(نموذج عن إجراء الإشهار ملحق رقم  )4(
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بالتـالي لا يـبنى    أن هذا الإشهار الخاص بعقد الشهرة يعتبر إجراء أولي وو علة ذلك  
  .  )1( سابق على إشهار

  

و فيما يلي عرض حول إحصائيات لعقود الشهرة المحررة على مسـتوى بعـض   
كر فيما يخص ولاية قسنطينة لم يحـرر أي  ولايات الشرق الجزائري ، إلا أن الجدير بالذ

  )2(بلديات  عشرعقد شهرة و ذلك على مستوى كل بلدياا  المقدرة بـ
الذي بين إجـراء لإثبـات    352/  83رقم منذ تطبيق المرسوم: ولاية جيجل * 

         أي إبتـداءًا  التقادم المكسب و إعداد عقد الشـهرة المتضـمن الإعتـراف بالملكيـة     
               بلديـة إلى غايـة   13عقد شهرة مـن مجمـوع    1450:  1983/  05/ 21 من

   2006/ 12/ 31 تاريخ
الذي بين إجراء لإثبات  352/  83 رقم  منذ تطبيق المرسوم: ولاية سكيكدة * 

 ـ             ة أي إبتـداءًا  التقادم المكسب و إعداد عقد الشـهرة المتضـمن الإعتـراف بالملكي
               بلديـة إلى غايـة   12عقد شهرة مـن مجمـوع    1111:  1983/  05/ 21من 

  . 2007/ 04/  17تاريخ 
الذي يبين إجـراء لإثبـات    352/ 83رقم  منذ تطبيق المرسوم : يلة ولاية م* 

  إبتـداءًا  مـن   التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية أي  
عقد شهرة   02العقارية لولاية ميلة ، نشاء المحافظة إ   و هو تاريخ 1985/ 10/  19

  .بلدية  11من أصل 
هذه النتائج المحصل عليها من قبل مصالح الحفظ العقـاري تقودنـا إلى طـرح    

  : التساؤلات التالية 
مدى أحقية الحائزين المتحصلين على عقود الشهر في إكتساب ملكيـة العقـار   

           ة للحصول على عقد الشـهرة هـذا مـن جهـة     بالنظر إلى سهولة الإجراءات المتبع
                                                

)1(
           إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية ، ) : عبد الحفيظ (ن عبيدة ب 

 .110المرجع السابق ص 

صلنا عليها لدى إتصالنا بمديرة الحفظ العقاري لولاية حسب الإحصائيات التي تح )2(
 .جيجل، ميلة،و سكيكدة
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و من جهة ثانية هل ما تبقى من العقارات لها سندات رسمية مشهرة تحل محـل عقـود   
  الشهرة أم لا ؟

  ثانياً  
  حجية عقد الشهرة و القوة الثبوتية له

  

كما أنه طريقة ، إن ما يهدف إليه عقد الشهرة هو معاينة وجود الوقائع القانونية 
  إثبات مبتكرة و معقدة و يقترب في جوهره من الإثبات عن طريق الذيوع و التسـامع  
    و إلى حد ما  يمكن إعتباره من خلال مظاهره إثباتاً  بالقرائن فضلاً  علـى أن الموثـق   
لا يضفي الرسمية على تصريحات الماثلين أمامه و لا يضمن أياً  من الوقائع المطلوب إثباا 

       رقـم  الشروط المتعلقة بالحيازة الواردة  في المادة الأولى مـن المرسـوم  و بالخصوص 
الذي بين إجراء لإثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضـمن   352/  83

حيث يتعين إثبات العنصر المادي و المعنوي للحيازة لإثبات التقـادم  الإعتراف بالملكية 
  .المكسب

  

لفصل الأول فإن العنصر المادي يتوفر من خلال القيـام  و كما سبق توضيحه في ا
بأعمال مادية على العقار و يجب أن يبدو الحائز  في مظهر المالك كالإقامة في المسـكن   
تسييج الحقل ، قطع الأشجار، كلها أعمال تشكل الركن المادي للحيازة ، إذ أا ترتب 

ا إبرام عقد إيجـار و تسـديد   ادية ، أمع و تبرز نوعاً  من المو الذيو نوعاً  من الشهرة
الأمر الـذي  ، الضرائب لا تشكل وحدها الركن المادي لأا لا تفتقد الشهرة اللازمة

إلى إعتبار عقد الشهرة يفتقد للقوة الثبوتية ما دام أنه لا يسمح بـإبراز وجـود    ؤديي
  .الأعمال المادية للحيازة

  

الكاً  بمجرد حيازة العقار فإنـه يمكـن   وزيادة على ذلك ، إذا كان الحائز يعتبر م
، هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليـا حينمـا    ) 1(إستبعاد هذه القرينة بالدليل العكسي 

                                                
، الإجتهاد   )منشور(رئيس الغرفة العقارية للمحكمة العليا ، : نذير ) بيوت ()     1(

 .139ص  المرجع السابق  القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ،
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اس أن ـأيدت القرار الصادر من مجلس قضاء الشلف الذي ألغى عقد الشهرة على أس
الشهرة له قـوة  و بناءًا عليه فإن عقد   )  1(و غير متواصلة   ادئة ـازة لم تكن هـالحي

هـذا بالنسـبة   ؛   ) 3(أنه قد يشكل وسيلة إثبات غير قضائية  بيد،  ) 2(إثبات محدودة 
للطريقة الأولى التي تبناها المشرع الجزائري في إطار تنظيم و حمايـة الملكيـة العقاريـة    

  .الخاصة 
 الذي بين إجراء لإثبات التقادم 352/  83رقم  و تجدر الإشارة إلى أن المرسوم

لم يخص بالذكر نوع العقـار   المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية
ند يترجم مركزه حضري و بالتالي فاال مفتوح للحائز كي يتحصل على س أم فلاحي

  .القانوني الفعلي
وضعت أحكاماً  خاصـة   25/  90من قانون التوجيه العقاري رقم  39إلا أن المادة 

  " .شهادة الحيازة " حية ضمن سند رسمي يسمى  بالعقارات الفلا
                                        

  الفقرة الثانية
   شهــــادة الحيـــــازة

  

قـانون التوجيـه    39إستحدث المشرع الجزائري شهادة الحيازة من المـادة   
في الس الشعبي البلدي للحائز الـذي يسـتو   سالعقاري و هي شهادة يسلمها رئي

  .الشروط الموضوعية و الشكلية 

                                                
،                            195 003قرار رقم  ، الغرفة العقارية، المحكمة العليا)    1(

الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء ، ) منشور ( 200/ 07/ 26  الصادر بتاريخ
 .19الثاني ، المرجع السابق ص 

                                    1904 51قرار رقم ، الغرفة العقارية ،  المحكمة العليا )    2(
الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء ، ) منشور(  2000/  03/  29  في  المؤرخ

 .140الثاني المرجع السابق ، ص 
  مكانة الحيازة في القانون المدني ، مقال منشور ، : محمد شريد) صالح باي (  ) 3(

 .139الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ص    
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و عن الغاية من إستحداثها و الإجراءات التقنية لإعدادها و الأثـار القانونيـة   
  .الناتجة عن تسليم شهادة الحيازة ، نتناول ذلك فيما يلي

  

  أولاً  
  الحيازة الغاية من إستحداث شهادة

   كية العقاريـة  حيث يتمثل الأول في تطهير المل،لشهادة الحيازة هدف مزدوج  
و مجموعة البطاقات العقارية المزمع إنجازهـا في    و المساهمة في تكوين السجل العقاري

أما الهدف الثاني ، المساهمة في التنمية الشـاملة ،   ) 1(إطار عملية مسح الأراضي العام 
يـة  لأنه في العديد من الحالات يتعذر على الحائز تبرير ممارسة الحيـازة المـدة القانون  

المطلوبة لإتمام أجل التقادم المكسب و التوجه إلى الموثق المختص للحصول على سـند  
المتضمن إجراء إثبات التقـادم   352 /83 رقم ملكية قانوني بموجب أحكام المرسوم

  .) 2(المكسب و إنشاء عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية 
  

ت تنمية الفلاحة و البناء الـتي تتـولى   تتلائم  و متطلبا  و بالتالي هذه الوضعية لا  
  السلطات العمومية إعطائها دفعاً  خاصا ، لأنه غالباً  ما تنتقل الملكية الخاصة شفويا ، 

جل جعل لأفر عن عدم تطابق الواقع مع القانون ، و عليه فإن السعي سالأمر الذي ي
شاء الحيازة بإعتبارها الوضعية القانونية تتطابق و الواقع ذلكم هو الهدف المراد من إن

وسيلة  ناجحة مؤقتة للتكفل بالصعوبات الملقاة في هذا اال و تفادي  المشاكل الملقاة 
  . ) 3(في التسيير العقاري 

                                                
إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع ) :عبد الحفيظ (بن عبيدة  ) 1(

  . 113ص، المرجع السابق،  الجزائري
  : كذلك   
 .  98 ص  2000دار هومه ، نقل الملكية العقارية،الجزائر ): عمر(حمدي باشا  

      ية العامة للأملاك الوطنيـة ،  الصادرة في المدير 4123هذا ما ورد  في المذكرة رقم   ) 2(
  .المتضمنة إعداد شهادات الحيازة  1991/ 10/ 14المؤرخة في 

 . 138الملكية والنظام العقاري في الجزائر ، المرجع السابق ،  ص ): عمار ( علوي   ) 3(
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ار شهادة الحيـازة نـبين   و قبل توضيح الإجراءات العملية و الجهة المخولة لإصد    
رر إداري يكتسي طابعاً  رسميا مقشبه عقد أو  « :هناك من عرفها على أا مفهومها ف

و لا تترقى إلى سند الملكية،إلا أنه يمكن أن تكون سنداً  قوياً  لإكتساب الملكية عـن  
  ) 1(»طريق التقادم المكسب  

لأن إتجـاه الإرادة إلى  " شبه العقود " إلا أنه ليس هناك في نظرنا ما يسمى بـ 
تعارف عليها ينتج عنه مصـدر إرادي  إحداث أثر قانوني يتوافر الأركان الموضوعية الم

  .للإلتزام و هو العقد 
ة في محلها لغياب دور الإرادة إلى إحداث شهادة الحيازة و بالتالي لا نرى التسمي

  .لعدم وجود إيجاب يقابله و يطابقه قبول
و عليه فإن شهادة الحيازة  وثيقة إدارية إسمية مؤقتة  لإثبات واقعة مادية تخـول  

التصرف في العقار تصرف المالك الحقيقي إلى حـين تصـفية الوضـعية    الحائز سلطة 
  .القانونية للعين بمناسبة إعداد مسح الأراضي العام و تكوين السجل العقاري البلدي 

  

فإن موقع شهادة الحيازة يبين الوثائق التي تتعلق بالملكية العقارية أقل من  عليهو
بحيث يمكن الإحتجاج ا كسند ملكية أمام  العقود الرسمية و أفضل من العقود العرفية

الغير، كما توفر لحاملها صفة التقاضي ، إلا أا لا ترقى إلى درجة العقـود الرسميـة   
  .  ) 2(الناقلة للملكية لإنتفاء عنصر التأييد 

و بعد توضيح الأبعاد القانونية و مفهوم شهادة الحيازة نتنـاول فيمـا يلـي    
  .ها و تسليمها لية لإعدادمالإجراءات الع

  
  

                                                
إثبات الملكية العقارية و الحقـوق العينيـة العقاريـة في    ) :عبد الحفيظ (بن عبيدة   ) 1(
  .133لتشريع  الجزائري  ،المرجع السابق ، صا
الحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة ، رسـالة لنيـل   ) : عبد الرحمان (بربارة   ) 2(

  . 54ص  2000/  1999الماجستير فرع  عقاري و زراعي ، جامعة البليدة ، الجزائر 
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  ثانياً  
  الإجراءات العملية لإعداد و تسليم شهادة الحيازة

  

الذي بين إجراء لإثبات التقادم المكسـب و   352 / 83 رقم إذا كان المرسوم
الخاص بعقـود الشـهرة المتضـمن    إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية 

ة للعقار محل عقد الشهرة ، فإن قـانون  الإعتراف بالملكية، لم يشترط الطبيعة القانوني
، و بتحصـيل   ) 1(التوجيه العقاري يخص الأملاك العقارية غير المبنية دون سـواها   

  .حاصل ، فإن أول شرط لإعداد شهادة الحيازة أن يكون العقار غير مبني 
من قانون التوجيه العقاري و المرسوم التنفيذي له ، نجـد   39و بإستقراء المادة 

  .لمشرع عقد جملة من الشروط منها ما هو موضوعي و آخر شكلي أن ا
  

  :الشروط الموضوعية لإعداد شهادة الحيازة
  

من قانون التوجيه العقاري  39أخذاً  بالوضع الظاهر ، إعتبر المشرع في المادة 
أن الحائز يقوم في حقه فرضية إيجابية مفادها أنه صاحب ذلك الحق إلا  90/25رقم 

لكن خلافاً  لعقد الشهرة ، تساهل المشرع في بعض الشـروط   لاف ذلكإذا تبين خ
حيث إكتفى بمدة سنة واحدة على ،  الموضوعية واجبة التوافر في طالب شهادة الحيازة 

الأقل لممارسة الحيازة القانونية حتى يتحصل عليها الحـائز ، الأمـر الـذي يخلـق     
  :التناقضات التالية 

إلى المـادة   تحيـل  90/25رقم  يه العقاريمن قانون التوج 39ة الماد - 
المتضمن القانون المدني الجزائري فيما يخـص   58 /75رقم من الأمر  823

يحتوي على العناصـر المؤسسـة    الأخير لاأن النص  الموضوعية إلاالشروط 
  .وجودهالشهادة الحيازة و بالتالي يصعب تبرير 

                                                
  التوجيه العقاري المعـدل المتضمن قانون  25/ 90 رقم قانونالمن  02أنظر المادة   ) 1(

 .و المتمم سالف الذكر
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في الفقرة الثانية من المادة أما بالنسبة للمدة الدنيا التي إشترطها المشرع  - 
المحدد لكيفيات إعـداد شـهادة    254/  91رقم من المرسوم التنفيذي  25

، نرى أا لا تكفي  على الإطلاق لأجل تقدير الطـابع   )1(الحيازة و تسليمها
كما يعد خروجاً  عن المدد  ر ، العلني و غير الخفي للحيازة ، الهادئ و المستم

ربمـا  ،  828و    827: في المادتين  في القانون المدني التي نص عليها المشرع
ترجع نية المشرع من تقليص مدة التقادم المكسب حماية للحيازة التي تفضـي  
إلى حماية الحق ، لأن الوضع المألوف هو أن من يسيطر علـى الشـيء هـو    

ذلك بموجـب المـادة   لعرض المشرع تصاحب الحق على هذا الشيء ، وقد 
و ذه القرينة يكون المشـرع قـد يسـر     58/ 75 رقم   من الأمر 823

لصاحب الحق بإتخاذ الحيازة وسيلة لإثبات حقه عن طريق الحصـول علـى   
  .شهادة الحيازة

          أننا نرى حتى إذا كانت نية المشرع تقوم على الإعتبارات السالفة الـذكر  غير
علاوة على أن نصـي  ؛حدة فإن ذلك لا يبرر تقليص مدة التقادم المكسب إلى سنة وا

المحدد لكيفيات إعداد شـهادة   254 / 91 رقم  من المرسوم التنفيذي 02المادتين 
المتضـمن قـانون    154/  66 رقـم  من الأمـر  413و المادة  الحيازة و تسليمها

الإجراءات المدنية لا يتطابقان ، لأن المادة الأخيرة تخص دعاوى الحيازة عدى دعوى 
التي من الممكن أن يرفعها الحائز بغية حماية حقه من التعرض الـذي  إسترداد الحيازة 

يتسبب في الغير أما شهادة الحيازة ينجم عن تسليمها مكنة الحائز من الممارسة الفعلية 
ممارسة الحيازة سنة واحدة ينجر عنـه حتمـاً      و بالتالي فإن إشتراط؛  لحق الملكية

هذا الشرط و الحاملين لشـهادة الحيـازة و     نزاعات ما بين الحائزين الذين إستوفوا
  .)2(الآخرين الذين يدعون بحيازة أفضل 

                                                
المحدد لكيفيات إعداد  17/07/1991المؤرخ في   91/254المرسوم التنفيذي رقم  )1(

 31/07/1991 المؤرخة في 36شهادة الحيازة و تسليمها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
)2(

  .وجيه العقاري مقال بعنوان شهادة الحيازة في قانون الت) : غنيمة ( لحلــو  
 .155ص  المرجع السابق الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الأول ،    
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و عليه فإن مراعاة للقواعد العامة في التقادم المكسب كـان علـى المشـرع    
  .الجزائري أن يوحد الشرط الخاص بمدة التقادم لإعداد شهادة الحيازة 

ة و لو كانت لها عقود فإن و إذا كان عقد الشهرة يحرر في أراضي الملكية الخاص
  .  ) 1(شهادة الحيازة تمنح فقط في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها 

  

 الفة الذكر ، يقدم ملفاً  تقنيا و بمجرد أن يستوفي الحائز الشروط الموضوعية الس
 ـ رة إلى مصلحة المنازعات و الإحتياط العقاري المعنية بالبلدية التي يقع العقار في دائ

  .إختصاصها و هو الشرط الإجرائي الذي يخضع له الحائز قبل إستلامه شهادة الحيازة
  

  :الشروط الشكلية لإعداد شهادة الحيازة
  

 254 / 91ن المرسوم التنفيذي رقم ضمن المادة الثالثة مالجزائري سن المشرع 
د و تسليم أحكام تتضمن كيفية إعدا المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها

أو  لحـائز  شهادة الحيازة ،  و طلب شهادة الحيازة يمكن أن يقدم بصفة فردية من ا
  . بموجب طلب جماعي 

  :و هناك مرحلتين لإعداد شهادة الحيازة
  

  الإجراءات الأولية لإعداد شهادة الحيازة  :المرحلة الأولى
  

روط الموضوعية السـالفة  بعد توفر الش :الإجراء الفردي لإعداد شهادة الحيازة        
ذكر ها، يتقدم الحائز إلى البلدية التي يقع العقار بدائرة إختصاصها بعريضة مكتوبـة  

مـن المرسـوم   ددا حصرياً  المادة السادسـة  تتضمن المعلومات و البيانات التي ح
و منها ما  المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها 254 / 91رقم التنفيذي 

  .الحائز  تخصبالعقار و أخرى  يتعلق
  

                                                
  الصادرة عن المديرية العامة للأمـلاك الوطنيـة   4123 رقمهذا ما جاء في المذكرة )   1(

  .سالفة الذكر
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كما يؤخذ على المشرع أنه علق صحة ممارسة الحيازة على حسن النية الـذي  
            قرينـة   في حـين أنـه وضـع    )1(إستوجب أن يثبته الحـائز بشـهادة شـاهدين   

ــت ــادة   فت ــمن الم ــق ض ــاحب الح ــو ص ــائز ه ــدئياً  أن الح                                     39رض مب
  . 90/25رقم  من قانون التوجيه العقاري

و تجدر الإشارة أن هذا الإجراء واجب الإتباع سواءًا كان الطالب مقـدم في  
إطار فردي أو جماعي يخص مجموعة أشخاص حائزين معاً  لعقار واحد إلا أنه في هذه 

ستفيدين من الحالة الأخيرة يشار في الشهادة إلى الشخص الحائز عليها بإسم مجموع الم
  .)2(ضمن مجموع الحائزين على الشيوع 

  

  : الإجراء الجماعي لإعداد شهادة الحيازة 
  

المحـدد لكيفيـات    254 /91 رقم من المرسوم التنفيذي الثانيةورد في المادة  
أن غاية الإجراء الجماعي للحصول علـى شـهادة    إعداد شهادة الحيازة و تسليمها

لتحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج الحيازة يتم في إطار برامج ا
  .إعادة التجميع العقاري 

و عليه من خلال ما تقدم ، يتضح لنا الإختلاف بين الإجراء الفردي الذي يعد 
وسيلة للتملك في المستقبل أما الإجراء الجماعي الذي تحرر لأجله شهادة الحيازة تعد 

  .  قارية فحسبفي هذا المقام أداة للتهيئة الع
  
  

  

  

  

                                                
 )70(نموذج عن تصريح شرفي ، ملحق رقم  )1(
المحدد  91/254من المرسوم التنفيذي رقم  14هذا ما تضمنته صراحة المادة   )2(

 . لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها سالف الذكر الفقرة الأولى 
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  :دراسة الطلب و تسليم شهادة الحيازة  :المرحلة الثانية
  

وهي المرحلة الإدارية التي يحقق فيها رئيس الس الشعبي البلدي مـن أجـل   
حيث  ) 1(التحقيق و التحري عن طريق إعداد و تسليم شهادة الحيازة ، ويتم ذلك 

قمه و يوقع عليه رئـيس المحكمـة   يفتح رئيس الس الشعبي البلدي سجل خاص ير
  .المختصة إقليمياً  و يسجل فيه تاريخ إيداع العرائض و التسلسل الزمني لتقديمها 

سلم رئيس الس الشعبي البلدي مباشرة بعد تحرير محضـر عـدم وجـود أي    ثم ي
 91/254 رقم  إعداد شهادة الحيازة بناءًا على النموذج المرفق بالمرسوم  ) 2(إعتراض

 . سالف الذكر دد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمهاالمح
غير أنه يتم شـهر شـهادة   )  3(دج  500تخضع شهادة الحيازة لرسم ثابت قدره و 

  :) 4(الحيازة بإتباع الإجراءات التالية 
حيث تودع شهادة الحيازة في نسختين علـى مسـتوى   : الفحص السريع  -

و يتم الفحص السريع قبل التسجيل على سجل ، ياً  المحافظة  العقارية المختصة إقليم
الإيداع من طرف المحافظ العقاري بكيفية سهلة و سريعة ، إذ أن الوثيقة ذات شكل 

  .يكتفي فيها المحرر بإعطاء المعلومات المناسبة  موحد 
يكون في التسجيل بعد ذلـك  : التسجيل في سجل الإيداع و الرسم المطبق  -

وماً  ثم تسجل بعد إنقضاء هـذه  عشرة ي خمسةداع مؤقت لمدة  في سجل لإي  مؤقتا
  . )5(الإيداع النهائي المهلة في سجل 

                                                
             مــن المرســوم التنفيــذي 12،  11، 10،  9،  8، 7أنظــر في ذلــك المــواد    ) 1(

  .  رسالف الذك المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها 254/  91 رقم 
 )80(أنظر نموذج  عن محضر عدم وجود أي إعتراض ، ملحق رقم    ) 2(
     1996/  12/ 30المـؤرخ في   31/  96رقـم   الفقرة الرابعة من الأمر 39المادة   ) 3(

ــنة    ــة  لس ــانون المالي ــمن ق ــدد   1997المتض ــة الع ــدة الرسمي                      76، الجري
 . 1996/  12/ 30فيالمؤرخة 

 . 146،   145ص  ،محررات شهادة الحيازة ، المرجع السابق) : حمدي باشا(عمر   ) 4(
 )09(ملحق رقم  الحيازة،نموذج عن وصل إيداع طلب شهادة  )5(
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إن مجموعة البطاقات العقارية الـتي  : مسك مجموعة من البطاقات العقارية  -
و التي تمسك على الشكل الشخصي طبقـاً   )1(تنشأ بمناسبة إشهار شهادات الحيازة 

المتعلـق بتأسـيس     63 /76 رقم  من المرسوم  114 و   113المادتين  لأحكام
السجل العقاري المعدل و المتمم ، يجب أن ترتب على حدة بصفة متميزة و بالنسبة 
لكل بلدية و هذا من شأنه السماح بتسهيل البحث و إستعمال البطاقات فضلاً  عن 

  .تسهيل الإحصائيات الدورية
   يازة تتميز بسمات تجعل منها سـنداُ   أن شهادة الح: ومن خلال ما سبق يتضح لنا 

و طابعاً  خاص ، لأنه  بالرغم من كوا سنداً  رسمياً  مؤقت إلا أا تخلف آثاراً  لا 
يستهان ا و لها أبعاد مزدوجة لمصلحة الحائز و أخرى لخدمة الإقتصاد على المـدى  

  .البعيد
ى مديريات الحفظ هذا و يلاحظ انه على الصعيد العملي تم إحصاء على مستو

العقاري و ولايات الشرق الجزائري شهادات الحيازة المحررة منذ صـدور قـانون   
المحـدد   254/  91و المرسوم التنفيذي له رقـم   25/ 90رقم  العقاريالتوجيه 

  :فكانت النتائج التالية ، سالف الذكر لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها
  . 2007/ 02/ 20يازة إلى غاية شهادة ح 9900: ولاية جيجل * 
  . 2007/  04/ 17شهادة حيازة إلى غاية  301: ولاية سكيكدة * 
  .لم تحرر أي شهادة حيازة : ولاية قسنطينة * 
  . 2007/ 03/  20لم تحرر أي شهادة حيازة إلى غاية تاريخ : ولاية ميلة * 

 ـ و عمليـات  مع ملاحظة أن العامل المتحكم في مدى تحرير شهادات الحيازة ه
المسح العقاري و بالتالي كلما تقدمت و تغيرت عملية المسح كلما قلت أو إنعدمت 

  .فرص الحائزين في الحصول على شهادة الحيازة
  
  
  

                                                
 )10(نموذج عن إشهار شهادة الحيازة ، ملحق رقم  )1(
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  :)1(الآثار القانونية  الناتجة عن تسليم شهادة الحيازة:ثالثــــا 

  

شخصـياً   إن أهم خاصية تتميز ا شهادة الحيازة أا سند إسمي ، فهي تسلم 
و يتم ذلك إما بصفة فردية أو موعة من الحائزين على الشيوع و تسقط  لطالبها،

بمضي مدة سنة من وفاة صاحبها إلا إذا وقع طلب من الورثة خلال  تلـك المـدة   
  . )2(هم ائسمأللحصول على شهادة حيازة جديدة ب

بل أو عن طريـق  علاوة على كوا سند غير قابل للتصرف فيه، سواءًا تم ذلك بمقا
  .التبرع

  : ذلك الذي يمكنه من إكتساب ملكية العقار شهادة الحيازة للحائز  ه ترتبأهم أثر و
لى الرغم من كوا شهادة إسمية فع: التمسك بالملكية على أساس التقادم المكسب  - 
كسب ملكيـة  لو الإحتجاج بالتقادم ، أا يمكن أن ترقى إلى سند لإثبات الحيازة إلا
   )3(عقار موضوع شهادة الحيازةال

     

ن أهم نتيجة و الأثر الذي يهمنا في الموضوع محل البحث تلك التي ترتبها شـهادة  إ   
غير أن الحائز الحاصـل   )4(الحيازة و التي بموجبها يصبح الحائز واضع يد بسند حيازي

                     831على شهادة الحيازة لا يستفيد من القاعدة التي سنها المشـرع ضـمن المـادة    
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم ، و عليـه   58/ 75 رقم  من الأمر

ليس له أن يكتسب بالتقادم خلافاً  لسنده ، لأن شهادة الحيازة تخوله صـلاحيات و  
  .تكسبه حقوقاً  عدا إكتساب ملكية العقار و التصرف فيه

                                                
 )11(نموذج عن شهادة الحيازة، ملحق رقم )1(
        المتضمن قانون التوجيه العقاري المعـدل  25/ 90رقم  من القانون 42أنظر المادة   )2(

 .و المتمم سالف الذكر

)3(
 . 52حماية الملكية العقارية الخاصة ، المرجع السابق ص ): عمر(حمدي باشا  

 . 158محررات شهادة الحيازة ، المرجع السابق ص ): عمر(حمدي باشا  )4(
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               لمرسـوم التنفيـذي  للثانيـة  من الفقرة ا 145 و خلافاً  لذلك أجازت المادة
 ،سـالف الـذكر   المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها 254 /91 رقم

للحائز إثارة مدة التقادم المكسب و بالتالي فإنه كان على المشرع أن يأخـذ بعـين   
ك تناسق و تكامل بـين  الإعتبار المبدأ الوارد في نصوص القانون المدني حتى يكون هنا

هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، المشرع لم يبين طبيعة السند الذي سلم ، النصوص
إلى الحائز صاحب شهادة الحيازة بعد إجراء عمليات المسح على المنطقة الواقع ـا  

الذي بين إجراء لإثبات التقادم المكسب و   352/   83 رقم و فقاً  للمرسوم العقار
  . ) 1( الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكيةإعداد عقد 

   ) 2(هناك من يرى أنه بعد إجراء عملية المسح يسلم له بمناسبة ذلك  دفتر عقاري 
                18غير أنه بالرجوع إلى المواد التي تنظم عمليات المسـح ، نجـد أن المـادة    

سـيس السـجل   المتضمن عداد مسح الأراضي العـام و تأ  74/ 75 رقم من الأمر
المكرسـة  العقاري تفصل في ذلك ، فبعد الإنتهاء من عملية المسح يسـلم للمـلاك   

  " .الدفتر العقاري " حقوقهم بصفة ائية   
و عليه تماشياً  مع نتائج التحقيق المنجز من عمليات المسح لا نرى بـداً  مـن   

على الدفتر  طلب عقد الشهرة ، بل الأصل و الأفيد للحائز أن يتحصل بصورة آلية
  .العقاري 

                                                
،  124قادم المكسب ، المرجع السـابق ص  الحيازة و الت): فريدة ( محمدي زواوي   ) 1(

وتعتبر شهادة الحيازة إذ تلغى عندما يتم مسح الأراضـي العـام في    «: ث ترى أن حي
و في هذه الحالة يمكن للشـخص   25/  90من قانون  47المنطقة ، هذا ما تضمنته المادة 

   » سالف الذكر 352/  83رقم الشهرة وفقاً  للمرسوم  الحائز طلب إعداد عقد
  :   كذلك       

،  64النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، المرجع السابق ص :  )سماعين (شامة  
يمكن للمستفيد أن يستند على هذا التاريخ من أجل طلـب إسـتخراج    ...«  ويعتبر أنه

 » ...عقد الشهرة 
 .  158محررات شهادة الحيازة ، المرجع السابق ص ): عمر(حمدي باشا   ) 2(
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تأكد على أنه لا يـتم    ) 1(لأجل ذلك صدرت تعليمة عامة عن وزارة  المالية 
   في مدة حيازة صاحب شهادة الحيازة  و أعتبرت منه حائزاً  بحسن النيـة     التحقيق

 رو يعامل معاملة الحائز الذي أتم المدة القانونية لإكتساب الملكية  بالتقـادم  و أن دو 
  .في التحقيق على ذكر هوية الحائز و سند حيازته  ية مسح الأراضي يقتصرعمل

المتعلقة بسـير عمليـات مسـح     16إلا أنه سرعان ما إستبدل بالتعليمة رقم 
و الترقيم العقاري التي بينت سندات الملكية المعتـرف ـا قانونـاً  دون      الأراضي

قيق في كـل السـندات و في   الإشارة إلى السند الحيازي و أكدت على ضرورة التح
  .  ) 2(مدى توفر شروط و مدة الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم 

و إننا بين ذلك و ذاك ، نرى أن تلك الإحتياطات ضـرورية ، لأن المرسـوم   
سـالف   المحدد لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها 254 / 91رقم  التنفيذي 

ً للقواعد  خلافالحيازة من الحصول على شهادة ا يمكن الحائز لمدة سنة فقط  ،الذكر
  .لتقادم المكسبل العامة

  

و من خلال المناظرة بين عقد الشهرة و شهادة الحيازة ، نجد أما سندان غـير  
قضائيان ، إستحدثهما المشرع لتحقيق غاية إقتصادية أساسها خدمة العقار و إستغلاله 

ورة فردية أو جماعية إلا أما يختلفان في حتى لو تم ذلك من واضع اليد سواء كان بص
الجهة التي تصدرهما ، فضلاً  على الطبيعة المادية للعقار محل الحيازة إلى جانب الآثـار  

  .القانونية التي يرتباا
ا و مإلا أن الواقع العملي سجل عجز السندان في تحقيق الغاية المنشودة من سنه

تنظر أمام مختلف الجهات القضائية المختصة ، الدليل على ذلك كثرت التراعات التي 
لأجل ذلك خول المشرع المحافظ العقاري وظيفة أساسية للتحقق من إدعاء الحـائز و  

  .تسليمه شهادة تثبت ذلك
                                                

الصادرة عن وزارة المالية المتعلقة   1994/ 07/  06المؤرخة في  5224التعليمة رقم   ) 1(
 .45و  44بعملية المسح ، ص 

               المتعلقة بسير عمليـات مسـح الأراضـي و التـرقيم العقـاري      16التعليمة رقم   ) 2(
  1998/ 24/05المؤرخة في 
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  الفرع الثاني
  قانونالقضائية المثبتة للحيازة بعد صدور الغير السندات 

       ت لمعاينة حق الملكيةالمتضمن تأسيس إجراءا 07/02 رقم
  و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاريالعقارية 

  
سعياً منه إلى التحكم في تداول الحقوق العينية العقارية ، و نظراً  لفشل عقـد  

إلى  الجزائـري  ا ، لجأ المشرعمو شهادة الحيازة في تحقيق الغاية المرجوة منه الشهرة
 ـين الإعتبار ضرورة حمايـة الم ها و أخذ بعامعالجة الوضعيات المعقدة التي خلف  زرك

   المتضمن إجراء لمعاينة حـق الملكيـة    07/02 رقم  القانوني للحائز إلى إصدار قانون
نتناول أسباب و بعـد  و فيما يلي ،  و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

   .) فقرة ثانية  (ثانيا إجراءات معاينة حق الملكية و  )رة أولىفق( أولاالقانون 
  

  الفقرة الأولى
المتضمن إجراء لمعاينة حق  07/02 رقم دوافع و بعد قانون

  الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
  

إن النتائج السلبية التي ترتبت عن عقد الشهرة و شهادة الحيـازة و كثـرت   
م سبب دفـع  ، يعد أهالمنازعات التي تزال مطروحة أمام الجهات القضائية المختصة 

المتضمن إجراء لمعاينة حق الملكية و تسـليم   07/02 رقم ر قانونالمشرع إلى إصدا
  .سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
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  أولاً  
  الملكية المتضمن إجراء لمعاينة حق  07/02رقم  أسباب و بعد قانون

  الملكية عن طريق تحقيق عقاري تسليم سندات  و
  

لال العشرية الأخيرة خلفـت نتـائج   ا البلاد خهدة التي شصعبإن الوضعية ال
سيئة إنعكست على كل االات و خصوصاً  ما يتعلق منها بتداول الحقوق العينيـة  

  .العقارية و طريقة إكتساا 
منية المضطربة و اللإستقرار دفع الكثير من الملاك و حـتى  و بحكم الظروف اللأ

، الأمر الذي والتروح إلى المناطق الآمنة ي عن عقارام الحائزين القانونيين إلى التخل
فتح  اال لإغتصاب العقارات و التذرع بأحكام عقد الشهرة و شهادة الحيازة على 
وجه الخصوص من أجل الحصول على سند حيازي في إنتظار  تعميم عمليات مسـح  

ومن جهة أخـرى  هذا من جهة ،  الأراضي العام كي يستبدل السند بالدفتر العقاري
الإشكالات و كثرة المنازعات الناتجة عن تشعب تسليم سندات تثبت مدى أحقيـة  

  :الحائز في حيازته للعقار
سواءًا في حالة وجود من ينازع الحائز في حيازته أو إذا : السندات القضائية -

  .ما أراد إستصدار حكم قضائي يثبت حيازته
 .عقد الشهرة -
  .شهادة الحيازة -
ذلك و سعياً  منه إلى توحيد و ضبط الإجراءات و الوسائل التي تمكـن  جل لأ

    الحائز في الحصول على سند حيازي يثبت مدى أحقيته في وضع اليد علـى العقـار   
 عن طريق التقادم المكسب سن المشرع الجزائـري ضـمن قـانون     امتلاكهو طلب 

لعقارية و تسليم سندات الذي يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية ا 02/07رقم
   ) 1(الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

                                                
 )12(، ملحق رقم أنظر عرض أسباب القانون  ) 1(
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لال الآجال القانونية فضلاً  عن تماطل مصالح أملاك الدولة في موافاة الموثقين خ
و بعد إنتقال ملكية  العقارات بصفة ، أشهر التي تفوق أحياناً  السنة المحددة بـأربعة 

حيـث يرمـي   ،   ) 1( افظات العقارية و شهر العقود على مستوى المح   رسمية للمعني
القانون إلى إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقـاري و  
ذلك بغية إعداد و تسليم سندات ملكية قانونية و كذا مخططـات نظاميـة تتعلـق    

ة بالعقارات، يطبق على كل عقار مهما كان صنفه القانوني و مهما كانت طبيعته المادي
  .بنية المعلى غرار شهادة الحيازة التي كانت تطبق فقط على العقارات غير 

إن القارئ للقانون الجديد يجد أن التعديل أعطى صلاحيات للمحافظ العقاري 
الذي بين إجراء لإثبات التقادم المكسـب و   352 /83رقم في ظل مرسوم  كانت 

ن إختصاص الموثق و بالتالي تعزيز م،   إعداد عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكية
د فيـه  الواردة على العقار في وقت تستع في مجال التصرفات من دور وظيفة الإدارة 

الدولة بمعظم هياكلها إلى الإنضمام و الخضوع إلى إقتصاد السوق و الإنفتاح علـى  
  .الليبيرالية

بدأ و الإبقاء أن يأخذ بعين الإعتبار هذا المالجزائري وعليه ، كان على المشرع 
و جعل منها حكراً  في تحرير عقد الشهرة لأنه نزع منه هذه الوظيفة  على دور الموثق

  .على الإدارة 
          يغلب عليها طابع التحري –المعاينة و التحقيق  –علاوة على أن هذه الوظيفة 

و التقصي من دون أن يضع المشرع في مقابل ذلك شروط جديدة في مدى كفـاءة  
افظ العقاري و لا المحقق الذي يتولى العملية و نحن في ذلك نرى أنه تقصـير مـن   المح

  .المشرع و كان عليه أن يأخذ بعين الإعتبار هذا الجانب

                                                
الصادرة عن المديرية العامة لأمـلاك    1373هذا ما يتضح  من خلال المذكرة رقم )   1(

 1998/  04/  05الوطنية   الموجهة إلى مديري أملاك الدولة  بتاريخ 



 

 - 134 -

و بالتالي فإن تولي المحافظ العقاري هذه المهمة أمر يجعل منه يترأس قمة الهـرم  
ية التي تثبـت و تقـر   الوظيفي الإداري و التحقيق في إعداد و تسليم سندات الملك

  .) 1(في حين كانت من إختصاص الموثق  ،حيازة الحائز
  :جراء المنصوص عليه يجمع بينالإف كما أن القانون يجمع ثلاثة مهام في عملية واحدة ،

  .التحقيق في أصل و كيفية ممارسة الحيازة  -1
 .تحرير السند في حالة توافر الشروط -2
  .ترقيم العقار مباشرة كأنه تم مسحه -3

ثلاثة وظائف في مهمة واحدة ، الأمر الذي يختصر بـين الجهـد و الوقـت و    
  .التكاليف، كل ذلك من أجل الإسراع في الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي العام

إلا أنه يأخذ على ما سبق و مقارنة بالإجراءات و التحقيق الذي يخضـع لـه   
 أو ، الأول أمام الموثـق  طالب عقد الشهرة و شهادة الحيازة الذي يتم على درجتين

             رئيس الس الشعبي البلدي و الثانيـة أمـام المحـافظ العقـاري ، فـإن قـانون      
عندما خول المحافظ العقاري سلطة التحقيق حول صحة الحيازة جعله   02/ 07 رقم

المحقق الأول و الأخير فإن ذلك يترتب عليه عدم دقة نتائج التحقيق الذي يتم مـرة  
  .حدة من طرف المحافظ العقاري فقطوا

على الرغم من سهولة إجراءات إعداد عقد الشهرة و شهادة الحيازة إلا أنه و 
نتج عنهما عدة منازعات ، الأمر الذي يفسر فشل السندين في تحقيق الغاية المنشودة 

  .من إستحداثهما 
  
  

                                                
على الرغم أن القانون لم يذكر و لم يستثني صراحة شهادة الحيـازة و دور رئـيس    ) 1(

ي إلا أننا لدى إتصالنا بواضعي القانون ، إتضح لنا أن المشرع نـوه  البلد الس الشعبي 
  .شهادة الحيازة و أا كذلك أصبحت من إختصاص المحافظ العقاريلعلى إسقاط ضمني 

تحـرر يوميـا    الجرائدبعض ة الواقع العملي لاحظنا على مستوى نغير أنه من خلال معاي
 .شهادات حيازة خاصة في مناطق الجنوب
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  .ة لمعاينة حق الملكيوفيما يلي نتناول تبعاً  الإجراءات العملية 
  ثانياً 

  إجراءات معاينة حق الملكية
ة للحائز لملكية العقارية عن طريق إجراء معاينة و تحقيق لإن تسليم سند الملكي

و تجدر الإشارة أن المعاينة و التحقيق يكـون حـول صـحة    يتم بناءًا على مرحلتين، 
 تحقق مـن  الحيازة و توافر ركنيها المادي و المعنوي و خلوها من العيوب إضافة إلى ال

  .التقادم المكسبمدد 
  مرحلة سير التحقيق:المرحلة الأولى

  

ل الحيـازة  و هي المرحلة التي يتم فيها التحقيق من المعلومات الخاصة بالعقار مح
  .محتواه المادي ، المساحة و تمثيله في رسم بياني  التي تخص حدوده معالمه و

فردي أن يتم كذلك علـى  و أجاز المشرع أن يتم إلى جانب إجراء التحقيق ال
في إطار إنجاز برامج بناء أو يئة عقارية مهما كـان   ) 1(شكل عمليات تحقيق جماعي 

و كيف ما كان التحقيق ، إشترط المشرع أن يتم الإعـلان  ؛ أو ريفية  نوعها حضرية 
و يتم التحقيق ؛  ) 2(عليه كي يتسنى لكل ذي مصلحة الإعتراض على ذلك التصرف 

ق عقاري من بين الأعوان الموضوعين تحت سلطة مسؤول مصالح الحفظ من طرف محق
  .العقاري الولائي و المنتمين إلى سلك مفتشي أملاك الدولة 

  

  إجراء معاينة حق الملكية:المرحلة الثانية 
  

    بعد تلقي تصريحات الحائز يبحث المحقق العقاري عن أسباب ممارسـة الحيـازة   
ت حق الملكية إلى جانب حماية الحقوق التي قـد تعـود   و كذا صحة المعلومات لإثبا

                                                
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية   02/  07رقم من القانون  06أنظر المادة )   1(

 .  العقارية و تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية  02/  07 رقم من القانون 07أنظر المادة   ) 2(

  .ية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر العقارية و تسليم  سندات الملك
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أو خاص ، و على إثر ذلك يحرر محضر مؤقـت يتضـمن نتـائج      لشخص آخر عام
  .التحقيق مشفوعاً  بأسباب قانونية و يضعه تحت تصرف الجمهور للإطلاع عليه 

               و عند إثارة الإحتجاج ضد الحائز حول إدعائه سواءًا من طرف المـلاك الحقيقـيين  
  .أو الحائزين ااورين ينتقل المحقق ثانية إلى الميدان للنظر في تلك المعارضات

و في كلتا الحالتين ينهي المحقق إجراءات المعاينة بتحرير محضر ائي يتضـمن نتـائج   
  . ) 1( التحقيق الذي أجراه 

لبحوث الـتي  و إذا أسفر التحقيق على صحة الحيازة و كذا الوثائق المقدمة و ا
حينـها   ) 2(قام ا المحقق العقاري فإن هذا الأخير يعترف للحائز بأحقيته على العقار 

يتعلق بالترقيم العقاري بإسم المالـك   ) 3(يصدر مسؤول الحفظ العقاري الولائي مقرر 
ائج المحضر النهائي ، بعدها يعمل المحافظ العقاري على إشهار المعني و ذلك بناءًا على نت

الحقوق المعاينة أثناء التحقيق ، حيث يعقب هذا الإجراء إعداد سند الملكيـة الـذي   
أما إذا تبين أن الترقيم تم بناءًا ؛  ) 4(يرسله المحافظ العقاري الولائي كي يسلمه للمعني 

ع الأمر إلى القضاء للمطالبة بإلغاء الترقيم و على تصريحات خاطئة و وثائق مزورة يرف
يقدم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريـك  

  .الدعوى العمومية 
و في حالة وجود إحتجاجات تقرر لإيجاد حل لها جلسة صلح تجمع الأطـراف  

  .المعارضة تحت إشراف مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

                                                
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية  02/ 07رقم قانون المن  12أنظر المادة   ) 1(

  . العقارية و تسليم  سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر
حق الملكية  المتضمن إحداث إجراء لمعاينة 02/ 07من القانون رقم  11أنظر المادة    ) 2(

 .العقارية و  تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر 
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية  02/  07رقممن القانون  12أنظر المادة    ) 3(

  .العقارية و  تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر
المتضمن إحداث إجراء لمعاينـة حـق    02/  07ن رقم من القانو 14أنظر المادة   ) 4(

 .الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري السالف الذكر
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       ) 1(لأجل ذلك يعد هذا الأخير مقرر مسبب مفاده رفض الترقيم يسـلم للمعـني   و  
  .و يكون قابل للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة 

  

و إذا كان عقد الشهرة يتميز بسهوله إجراءاته و الأسهل منـه فيمـا يخـص    
       د  في شـروط إجراءات شروط  إعداد شهادة الحيازة ، فإن المشرع الجزائري شـد 

و إجراءات التحقيق  العقاري و التحري عن صفة الحائز و كيفية ممارسـة الأعمـال   
المادية التي يجب أن يتأكد منها المحقق في الميدان ، و إذا حصل الحائز على تأييد إدعائه 

لا  فإن السند الذي يسلم إليه و على الرغم من أن له الحجية المطلقة أمام الكافة إلا أنه
  .يتمتع بالحصانة القانونية التي تمنعه من الطعن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية 

مـع   و حسن فعل المشرع حينما نص على ذلك ، فهو في الحالتين غير متساهل
أثناء سير التحقيق و بعد تسـلمه   –مقارنة مع عقد الشهرة و شهادة الحيازة  -الحائز 

ه على العقار المحاز و في حالة التزوير مهما كان شـكله  سند الملكية الذي يثبت أحقيت
  .أي كيفية تم إكتشافهبو

كل ذلك إن دل على شيء ، فهو يدل على مدى حرص المشرع الجزائري على 
حماية حق الملكية العقارية مهما كانت طبيعتها و كذا حماية العقار في حد  ذاتـه مـن   

و بتالي فإن غاية هذا الإجراء هـو إضـفاء   الإنتهاكات الغير شرعية و الغير قانونية، 
  .الحماية الإدارية و القضائية على الملكية العقارية

و إذا كان المشرع ترك للتنظيم تحديد كيفيات تطبيق إجراءات سير التحقيق و 
معاينة حق الملكية فإن السؤال المطروح هو حول مصير الحائز في الفترة بـين توقـف   

الفترة التي يصدر فيها التنظيم الذي يبين الطـرق الـتي    و العمل بإجراء عقد الشهرة
  يطبق ا القانون ؟

                                                
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة  02/ 07 رقم قانونالمن  15هذا ما ورد في المادة   ) 1(

ري السالف الـذكر ،  حق الملكية  العقارية و تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقا
نرى أا غير سـليمة لأن  "  إذا لم ينتهي التحقيق بنتيجة " إلا أن المشرع إستعمل عبارة 

  :  للتحقيق نتيجة حتى لو رفض الطلب و عليه كان على المشرع أن يضع الصياغة الآتية 
 ..."إذا لم ينتهي التحقيق بنتيجة إيجابية لصالح المعني " 
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ري عليه القانون القديم لأن التنظيم لم يبين كيفية التحقيـق أم القـانون   سهل ي
الجديد بإعتبار أنه صدر ضمن الجريدة الرسمية بعد الموافقة عليه و إلغاء القانون القديم 

  .) 1(الحيازة  المتضمن عقد الشهرة و شهادة
سواء كانت الجهة التي تثبت إدعاء الحائز في طلب الحصول على سند الملكية ، 
إدارية أو قضائية ، يسعى المشرع الجزائري إلى تطهير الوضعية العقارية بغية التحكم في 
تداول الحقوق العينية و المساهمة في إنجاز عمليات مسح الأراضـي العـام و إعـداد    

  .حيث يتم بإجراءات الشهر العيني السجل العقاري 
و من خلال المبحث الثاني نتـناول مدى تطابق الملكية العقارية الخاصة مع نظام 

  .الشهر العيني تبعاً 
  المبحث الثاني

              تماشي الحق العيني المكتسب بالحيازة و التقادم المكسب 
  مع خصوصية نظام الشهر العيني

  
ق العينية العقارية عامل الإشهار العقاري غير أن المبادئ يتحكم في تداول الحقو

العقاريـة  كتساب الملكية هر العيني جعلته يتناقض و طريقة إالتي يقوم عليها نظام الش
                                                

على مستوى بعض الجرائد الوطنية و خلال و خلال الفتـرة الـتي   ما تم ملاحظته   ) 1(
المتضمن إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية  العقارية و  02 / 07 رقم عرض فيها القانون

للمناقشة علـى مسـتوى    تسليم سندات الملكية عن طري تحقيق عقاري سالف الذكر
شهرة و شهادات حيازة   دتحرير عقو الس الشعبي الوطني ، لجأ العديد من المواطنين إلى 

عقد شهرة لعدة أشخاص ، الأمر الذي يجعلنـا   30حيث حرر بعض الموثقين ما يقارب 
هل ذلك التصرف من أجل تسوية الأوضاع القانونيـة  نظـراً    : نطرح السؤال التالي 

تضمن الم 02/  07 رقم قانونال لسهولة الإجراءات أم إلى  تحايل نظراً  لتعقد إجراءات 
إحداث إجراء لمعاينة حق الملكية  العقارية و تسليم سندات الملكية عـن طـري تحقيـق    

  ؟ سالف الذكر عقاري
  



 

 - 139 -

الخاصة المنصوص عليها ضمن مواد القانون المدني الجزائري بالحيازة و التقادم المكسب 
  تاريخية في إنتقال الملكيـة العقاريـة   هذا من جهة ، و من جهة أخرى تبعية الظروف ال

مما أسفر عنه إختلاف موقف الفقه و القضاء الجزائري حول جواز تملك العقار بنـاءًا  
  على قواعد الحيازة و التقادم المكسب في ظل نظام الشهر العيني

مبادئ نظام الشـهر العـيني و موقـف      وعلى ذلك نعالج ضمن هذا المبحث
مدى تطابق واقعة الحيـازة  و ، ) المطلب الأول (  مرحلة أولىفي المشرع الجزائري منه

  . ) المطلب الثاني  ( في مرحلة ثانية مع مبادئ نظام الشهر العيني
  

  المطلب الأول 
  مبادئ نظام الشهر العيني و موقف المشرع الجزائري منه

  
اعـد  على نقيض نظام الشهر الشخصي يقوم نظام الشهر العيني على جملة من القو   

  .يتوقف مدى تطبيقها على عملية مسح الأراضي العام 
لتحكم في السياسة العقارية تبنى هذا النظام على إثر لأما المشرع الجزائري و رغبة منه 

ضي العام و تأسيس السجل المتضمن إعداد مسح الأرا 74/  75 رقم  إصدار الأمر
، )الفرع الأول (أولاهر العيني مبادئ نظام الشو عليه نتناول في هذا المطلب العقاري ؛

  ) .الفرع الثاني (موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العقاريثانيا و
  

  الفرع الأول 
  وتقيـيمه ينيمبادئ نظام الشهر الع

يرتكز نظام الشهر العيني على خلاف نظام الشهر الشخصي في شـهر التصـرفات   
ءت تسميته بنظام الشهر العيني ، العقارية على أساس العقار محل التصرف ، لذلك جا

و كما  يتميز بأن كل عقار في هذا النظام له بطاقة خاصة ضمن السـجل العقـاري   
            تسجل فيها كل ما يقع عليه مـن تصـرفات ، كمـا تحتـوي الوصـف المـادي       
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، و تقيـيم  )الفقرة الأولى (  لهذا العقار و فيما يلي نتناول مبادئ نظام الشهر العيني
  ) . الفقرة الثانية(ظام الشهر العيني ن

  
 الفقرة الأولى

   مبادئ نظام الشهر العيني
  

نظام الشهر العيني كذلك بإسم نظام السجل العيني أو العقاري علـى  يعرف 
خلاف نظام الشهر الشخصي لا يتم الشهر فيها على أساس أسماء الأشخاص الصادرة 

ا و عليه فإن السجل الذي يتم فيـه  عنهم التصرفات ، بل على أساس العقارات ذا
و بالتالي هـو   ) 1(الشهر لا يمسك بحسب أسماء الأشخاص بل بحسب أرقام العقارات 

لأنه يتطلب قبل إشهارها مراقبة جيـدة للعقـود    لمعاملات العقاريةتأمين قانوني لكل ا
مواجهـة   والحقوق المتضمنة نقل أو إنشاء  أو تعديل حق الملكية ، بما يحقق الحجية في

و حتى يحقق هذه الحجية يشترط في التصرف  ) 2(طرفي العقد و الغير على حد سواء  
أن لا يكون مشوباً  بعيب يتعلق بوجوده أو بصفته أو نفاذه مع ضرورة توافر حسن 

  .النية لدى أطرافه 
د موقع غير أن هذا النظام يقتضي قبل تطبيقه مسح كل عقارات البلاد و تحدي

و بيان حدوده و تعيين مالكه تمهيداً  لإعطاء كل منـها رقمـاً     ساحته كل منها و م
وقتـاً   خاصاً  و تخصيص إحدى صفحات السجل العقاري له، الأمر الذي يتطلـب  

     و يقوم نظام الشهر العيني على خمس مبـادئ أساسـية   ،  طويلاً  و إجراءات معقدة
  :كالأتيو هي 

عيني على أساس تخصيص لكـل وحـدة   يقوم نظام الشهر ال: مبدأ التخصيص  - 
    عقارية صفحة  أو بطاقة عقارية تقيد فيها كل التصرفات الواردة على العقـار 

                                                
 .5 إجراءات الشهر العقاري ، المرجع السابق ، ص)  :عبد الحميد(الشواربي  ) 1(
 المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري،) :  خالد( رامول   ) 2(

 .21، ص  2001البليدة  قصر الكتاب 
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و مجموعة هذه البطاقات تكون بما يعرف بالسجل العيني الذي إستمد منه نظـام  
  .الشهر العيني تسميته

عتبار لشخص و بالتالي فإن مبدأ التخصيص هو تشخيص ذاتي لهذا العقار دون أدنى إ
  .) 1(المتصرف فيه 

أنه لا تكتسب الملكية و لا سائر الحقـوق       ، و مفاد هذا المبدأ: مبدأ القيد المطلق  -
دون  القيد لا تنشأ هذه الحقوق و لا تنتقـل   دة  على العقارات إلا بالشهر ، فالوار

مصدر    ر هوو لا تتغير و لا تزول لا بين ذوي الشأن و لا بالنسبة لغيرهم ، فالشه
  ) 2(الحق 

مفاده أن يتحقق العون المكلف بالتسجيل أو القيد في السـجل  : مبدأ الشرعية  - 
ذلك بكل دقة حماية لحقوق  تصرفات المراد قيدها أو تسجيلها والعيني من كل ال

الغير و لا تقيد كذلك في السجل العقاري إلا الحقوق المشروعة فعلاً  و بالتـالي  
 ) 3(ءات المشكوك فيها التي لا تستند إلى أساس قانوني سليم إجتناب شهر الإدعا

الباطلة أو القابلة للإبطـال و إن تم   و عليه فإن هذا المبدأ لا يتيح شهر تصرفات
معيبة مما يؤدي إلى إهدار حقوق أصحاا و الأمر نـادر    خطأ شهر التصرفات

صندوق للتـأمين و   الوقوع ، فإن الدول التي تأخذ ذا النظام قد أنشأت نظام
إمكانيـة   الضمان مهمته تعويض المتضررين من جراء ضياع حقوقهم نتيجة لعدم

                                                
شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري  دار الخلدونية ) :  جمال(بوشناقة   ) 1(

 . 30 ص 2006للنشر و التوزيع  الجزائر  
(2)    LATROUS (B.): Cours de droit civil, sûretés et 

publicité  foncière, Alger, office des publications  

universitaires 1984 , p120. 

         
            المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ،) : خالد(رامول  ) 3(

 .23 المرجع السابق  ص
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ضد المكلف بالشهر على أن تحل الدولة   ، ستردادأو الإ الاستحقاقرفع دعوى 
  ) 1(محله في دفع مبلغ التعويض 

 مفاده أن التصرفات التي تقيد في ظل هذا النظـام يصـبح  : مبدأ القوة الثبوتية  - 
قيدها قرينة قاطعة على ملكية الحق العيني أو العقار للمتصرف إليه و أن هـذا  
التصرف أصبح سليماً  خاليا من كل العيوب التي قد تلحق المتصرف ،لأن القيد 

 ) 2(في ضل هذا النظام يطهر التصرفات من كل العيوب مهما كان مصدرها 
              ري تم شـهره و فـق هـذا    و يترتب على إقرار هذا المبدأ أن كل حق عيني عقا 

            النظام يعتبر حجة في مواجهة الكافة مما يوفر الثقة في بيانـات السـجل العقـاري   
  .و يؤدي إلى إستقرار  الملكية العقارية

ليس للتقادم المكسب كوسـيلة  : مبدأ عدم إكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم   -
يكون سبباً  من أسباب التملك للعقارات و الحقـوق  لإكتساب الملكية العقارية أن 

و مبدأ قـوة الثبـوت   ،  العينية الأخرى لأنه يتعارض صراحة مع مبدأ القيد المطلق
  . ) 3(المطلقة لإجراء الشهر في السجل العيني 

حيث يقتضي المبدآن بأن من يثبت إسمه في السجل العيني كمالك للعقار يصـبح في  
،                        عــاء أي مغتصــب أنــه يملــك العقــار بالتقــادممـأمن مــن أن يفاجــأ بإد 
                                                

(1)    LATROUS (B.): Cours de droit civil, sûretés et publicité  

foncière  op. Cité, p122 .  

  : كذلك

JOURDAIN(P.) : les biens, op. cité p 290. 
،                                شهر التصرفات العقارية في ظل التشريع الجزائري) : جمال(بوشناقة ) 2(

 . 31المرجع السابق ، ص 
                       شهر التصرفات العقارية في ظل التشريع الجزائري ، ) :جمال(بوشنافة ) 3(

  33ع السابق ، ص المرج
 كذلك

 23المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ص ):خالد(رامول 
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و عليه يترتب على ذلك أن الحقوق غير المشهرة يمكن إكتساا بالتقادم و شـهرها  
  .بالسجل العيني لأول مرة دون أن يعتبر ذلك خروجاً  عن مبدأ أحظر التقادم

إلا أن هناك من يضـيف   ،  تلك هي المبادئ التي  يرتكز عليها نظام الشهر العيني
إليها مبدأ  أخر يتمثل في أن هذا النظام نظام قضائي و الواقع غير ذلـك لأن مـن   
يتولى عملية القيد موظفون إداريون و ليسوا قضاة كما هو الحال في الجزائر ، حيث 
تقيد الحقوق العينية بمصلحة إدارية تابعة لوزارة المالية و بالتالي لا يمكن وصف هـذا  

  ) 1(القضائية    النظام بالصفة
  الفقرة الثانية

   تقييم نظام الشهر العيني
  

تجنب نظام الشهر العيني بمبادئه السالفة الذكر عيوب نظام الشهر الشخصـي  
الذي أثبت عدم فعاليته و قصوره في تحقيق أهداف الشهر العقاري على خلاف نظـام  

اسية التي يقوم عليها الشهر و المتمثلة الشهر العيني الذي يمتاز بتحقيقه للأهداف الأس
في إستقرار الملكية العقارية و تدعيم الإئتمان العقاري و على الرغم من ذلك لم يسلم 

  :هذا النظام من بعض الإنتقادات 
  أولاً 

  مزايا نظام الشهر العيني
  

  :نظام الشهر العيني جملة من المحاسن يمكن حصرها فيما يلي ل
إذ أن أساس نظام الشهر العيني هو القوة المطلقة  للمتعاملين،مة توفير الحماية التا - 

   ) 2(لمتعاملين و كل ما يقيد في السجل العقاري هو الحقيقة بالنسبة للغيرللشهر ل

                                                
شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري  ،بحث مقدم لنيل ) : عمر(صداقي   ) 1(

   انونيةشهادة الماجستير  في العقود والمسؤولية الإدارية ، جامعة الجزائر ، معهد العلوم الق
  .42، ص  1982 و الإدارية

 .11إجراءات الشهر العقاري ، المرجع السابق ص ) : مدحت محمد ( الحسيني   ) 2(
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لأن الشهر بناءًا عليه يتم على أسـاس   الأسماء،تجنب المساوئ الناتجة عن تشابه  - 
 .العقاراتو أرقام و مساحات   مواقع

ة المالك الحقيقي للعقارات ، حيث يضمن نظام الشهر العيني معرفة سهولة معرف - 
الحالة القانونية للعقار لأنه يقوم على مبدأ التخصيص و بالتالي على كل من يريد 
        معرفة المالك الحقيقي لهذا العقار ما يثقله من أعبـاء مـا عليـه إلا الرجـوع     

 . ) 1(نات المتعلقة بحالته القانونية إلى البطاقة المخصصة له ليجد فيها كل البيا
  لأن السجل العيني لا يأخذ  ذه الصورة لكسب الملكيـة  : تجنب خطر التقادم  - 

 .) 2(و الحقوق العينية و ذلك حماية لها و وقاية لها ضد المعتدين 
ضمن النظام عدم تعارض سندات الملكية علـى  يحيث : تطابق سندات الملكية  - 

 .ن مصدر و احد و هو البطاقة العقارية أساس أا تستخرج م
 .  ) 3(يحفز المتعاملين العقاريين للإقدام على الإعتراض و الرهن العقاري  - 
يقلل من التراعات التي تعرض على القضاء ،لأن ضبط مساحة العقار يؤمن عدم  - 

على أي جزء منه بسبب تحديده و مسحه و رسم خريطـة لـه يقـع     الإستلاء
 ) 4(ا على أساسه التسجيل

                                                
)1 (

             شهر التصرفات العقارية في ظل التشريع الجزائري ،) :جمال(بوشناقة 
   . 35 المرجع السابق ، ص

  .12العقاري ، المرجع السابق ص إجراءات الشهر ) : مدحت محمد ( الحسيني    ) 2(
  :كذلك       

الطبعة الثانية ، لبنان ، مطبعة )التحديد و التحري(الأنظمة العقارية ، ) : إدوارد (عبيد  
  . 53، ص 1996المتنبي 

المحافظة العقارية المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع ): خالد(رامول  ) 3(
 .25ابق ، ص الجزائري المرجع الس

              شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، ) : جمال ( بوشناقة  ) 4(
 . 36المرجع السابق ص 
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و نتيجة لهذه المزايا  كلها تحقق إستقرار الملكية و توفر الثقة في صحة الحقـوق  
و سلامتها و يرفع من قيمة العقارات و على الرغم من تلك المحاسـن الـتي    المشهرة 

نظام الشهر من بعض العيوب في نظر أنصار  يتميز ا نظام الشهر العيني إلا أنه لا يخلو
  .الشخصي 

  ثانياً 
  عيوب نظام الشهر العيني

  

  :كثرة النفقات في تطبيقه 
  

لأن العمل ذا النظام يستدعي إعداد مسح عام و شامل للعقار الأمر الـذي  
  .يتطلب أموالاً  ضخمة و طاقم بشري متخصص 

غير أن أنصار نظام الشهر العيني يرون في ذلك مرجع و تحقيق لفائدة إقتصادية 
  ) 1(النظام  للدولة على الرغم من مكلفات

  

  :حقوق المالك الحقيق  إغتصاب
  

يجعل هذا النظام وسـيلة   ية العقارية عن طريق الشهر وحده لأن إنتقال الملك
إغتصاب حقوق الملاك الحقيقيين ، إذ يمكن أن يقيد حق عيني لا يملكه حقيقة ، فيصبح 

  .هو المالك له و لا يمكن للمالك الحقيقي منازعته في ذلك 
  

ه الحالة قليلة الوقوع ، لأنه وفقاً  لمبدأ الشرعية يلتزم الموظف القائم غير أن هذ
بالشهر بالتحقيق من سند ملكية  المتصرف للحق المتصرف فيه ، و حتى إن وقع هذا 
 الخطأ ، فقد أقرت جل الدول التي أخذت ذا النظام تعويض المالك الحقيقي جـراء 

                                                
شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ) : عمر ( صداقي   ) 1(

 . 48ص 
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الحالة تعد إستثناء ، و الإسـتثناء لا يقـاس   كما أن هذه  ) 1(ضياع حقه ذه الكيفية 
  .عليه

  :تفتيت الملكية 
أضاف خصوم نظام الشهر العيني أن تخصيص بطاقة عقارية أو عدة بطاقات  و 

لكل و حدة عقارية أمر صعب التطبيق في البلدان التي تتفتت فيها الملكية إلى أجـزاء  
بح كل شـخص أو عـدة   كثيرة جداً  خاصة عن طريق الميراث و القسمة حيث يص

  ) 2(عملية إستغلالها   أشخاص يملكون أجزاء صغيرة من العقار مما يعرقل
وضع حد أدنى للمساحة تعتبر كوحدة عقارية لا ر يمكن تفاديه بإلا أن هذا الأم

  ) 3(يمكن الترول عنه و التعامل فيه بغية الحفاظ على الوحدة العقارية و عدم تجزئتها 
  

و التي لا يمكن  ات التي وجهت لنظام الشهر العينيلإنتقادتلك أهم العيوب و ا
أن تؤثر في العديد من المزايا له و لا يمكن أن تقلل من مدى أهميته و ضرورة إحلالـه  

                   و ما يؤكد ذلك هو المحاولات العديدة،  محل نظام الشهر الشخصي
  
  
  
  
  

                                                
( 1 ) MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. Cité,  p 369. 
(2) MAZEAUD (H. L. J.), CHABAS (F) : Leçons de droit civil, 

sûretés publicité foncière, Tome III , premier volume ,               

6eme édition , Paris, édition Montchrestien , 1988 p 628  .      
                             في التشريع الجزائري، شهر التصرفات العقارية):جمال ( بوشناقة ) 3(

  .37 صالمرجع السابق 
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و كذلك تونس ، المغرب ،   ) 1(التي طرأت على نظام الشهر الشخصي بفرنسا 
  .و الأردن العراقليبيا ، سوريا ، لبنان ، مصر 

و إذا كانت غالبية الدول قد تبنت نظام الشهر العيني إما لأول مرة و إما عن 
طريق إحلاله محل نظام الشهر الشخصي ، فما هو موقف المشرع الجزائري من هـذا  

ساب ملكية العقار عن طريق التقـادم  النظام و كيف يتماشى  و الحيازة كوسيلة لإكت
  .المكسب

  
  
  
  
  
  

                                                
 :حيث يذهب جزء من الفقه الفرنسي إلى أن (1)

«le système de publicité personnelle s'oriente vers la publicité 

réelle  , Mais le législateur contemporain  (réformes de 1955 et 

de 1967)  a  institué une publicité réelle qui double la  publicité 

personnelle , Tout d'abords  dans les communes ou le cadastre 

est   rénové»  
MAZEAUD (H.), MAZEAUD (L.) MAZEAUD (J.),  

CHABAS (F) : Leçons de droit civil, sûretés publicité foncière, 

op. Cite,  p 628.   

 :كذلك

MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. Cité,  p480   
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  الفرع الثاني
  موقف المشرع الجزائري من مبادئ نظام الشهر العيني

  
إن الطابع المبهم و حالة الغموض التي عرفتها الملكية العقارية في الجزائر نتيجة 

ج نظـام  جعلت من المشرع و كمرحلة إنتقالية ينته  ) 1(لما خلفه الإستعمار الفرنسي 
دائرة تطبيق نظام  في إنتظار تعميم عملية مسح الأراضي حتى تتوسع  الشهر الشخصي
و لمعرفة مدى أخذ المشرع الجزائري بمبادئ هذا الأخير  يجـب أولاً    الشهر العيني ، 

البحث عن التطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري في الجزائر ، و على ذلك نعالج 
مـن خـلال    تطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري في الجزائـر الفي الفرع الثاني 

من خلال  مدى أخذ المشرع الجزائري بمبادئ نظام الشهر العيني ، و ) الفقرة الأولى (
   )لفقرة الثانية ا( 

  الفقرة الأولى
  التطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري في الجزائر

  :نظام الشهر العقاري في الجزائر إلى مرحلتينكن تقسيم المراحل التي عرفها يم       
  

  :المرحلة الأولى 
  1975إلى غاية   المتبع في الجزائر منذ الإستعمار  نظــام الشهر العقاري

  

تتميز هذه المرحلة بتطبيق نظام الشهر الشخصي بإعتبار أن عملية مسح الأراضـي     
من القوانين و التنظيمات تحكم العام لم تتم بعد ، حيث أصدر المشرع الفرنسي ترسانة 

 21/10/1959المـؤرخ في   1190 /59أهمها مرسوم رقم  يعملية الحفظ العقار
ــر      ــاري في الجزائ ــهر العق ــام الش ــذري لنظ ــيير الج ــمن التغ                             ) 2(المتض

                                                
(1)  www. International –communiste party.org : algérien, Hier 
et aujourd’hui. le 31/ 05/2006 a 16:00  

المحافظة العقارية كآلية  لتشريع العقاري في الجزائر ، المرجع السابق ، ): خالد(رامول ) 2(
 .27ص 
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         و هذا بموجـب المرسـوم   01/03/1961و الذي حددت مهلة تطبيقه إبتداءًا من 
يحكم التصرفات  قانون كان كما أن أول، 18/01/1961المؤرخ في  53 /91قم ر

مع العلم أن الأحكـام المنظمـة     ) 1(الفرنسي  العقارية في الجزائر هو القانون المدني 
لعملية شهر التصرفات العقارية في هذا الأخير كانت تتسم بطـابع نظـام الشـهر    

  .  ) 2(الشخصي 
قة بالملكية العقارية تصدر من حين لأخر و تعدل إلى غاية ت القوانين المتعلظلو 

المتضمن التغيير الجذري  21/10/1959المؤرخ في  1190/ 59صدور المرسوم رقم 
لنظام الشهر العقاري في الجزائر و ذلك مسايرة للوضع المتضمن التغيير الجذري لنظام 

  .  ) 3(فرنسا  فيالعقاري الشهر 
  

شهر الشخصي من جهة و عدم شمولية تطبيق الرسـوم  و نتيجة لعيوب نظام ال
السالفة الذكر على كل المعاملات العقارية حيث كان جزء منـها يخضـع لأحكـام    
الشريعة الإسلامية ، كل ذلك أدى بالمستعمر إلى إلغاء نظام الشهر الشخصي ليصدر 

ــاريخ  ــانون بت ــيني   03/11/1959ق ــهر الع ــام الش ــام نظ ــمن أحك             المتض
الذي يرمي إلى تأسيس و معاينة حقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى و إلى تحديـد  

  .   ) 4(الأملاك حسب طريقة هندسية لأجل إقامة مخطط صحيح 
  

                                                
             شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،) : جمال ( بوشناقة   ) 1(

 .43المرجع السابق ، ص 
(2MARTY (G.), JESTON (PH.), RAYNAUD (P.) : droit                            

civil, les sûretés, la publicité foncière  op. cité,  p 364.   
                          شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،) : جمال ( بوشناقة   ) 3(

 . 44المرجع السابق ، ص 
                               نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،) : عمر(حمدي باشا   ) 4(

  62المرجع السابق ، ص 
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زاماً  على السـلطة الوطنيـة   كان لا ، حصلت الجزائر على سيادا نو بعد أ
زائري ، لذلك أصدرت الحكومـة  لجتنظيم قوانين تعكس متطلعات و مصالح اتمع ا

القاضي بتمديد العمـل بـالقوانين    3112/1962المؤرخ في  62/157 رقم  الأمر
الفرنسية مع إستبعاد كل نصوص  تتعارض مع السيادة الوطنية و ذلك إلى غاية سـن  
قوانين جزائرية و بالتالي يبقى نظام الشهر الشخصي مطبقاً  في الجزائر علـى غـرار   

  . بق في فرنسا النظام المط

هذا من جهة و من جهة أخرى بقي القانون الفرنسي يطبق علـى العقـارات   
ية مطبقة على الأراضي الأخرى الفرنسية و أحكام الشريعة الإسلامية و الأعراف المحل

القانون أبقى على إزدواجية النظام ، نظام الشهر الشخصي مستمد من القـانون   أي
  .د من  أحكام الشريعة الإسلامية الفرنسي و نظام الإشهاد مستم

  

  ثانياً 
  1975 سنة نظام الشهر العقاري المتبع في الجزائر بعد: المرحلة الثانية 

  
 74/ 75 رقم صدر الأمرألم يبق المشرع الجزائري على الوضع السابق حيث 

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري الـذي جسـد فيـه   
 25و    25يتجلى ذلك صراحة في نص المادتين  نظام الشهر العيني وصراحة الأخذ ب

 73/32رقـم   من المرسـوم   33و  32من قانون الثورة الزراعية و كذلك المادتين 
 75/74رقـم  و جسدته صراحة في الأمر  ثبات حق الملكية العقارية الخاصةالمتعلق بإ

الف الـذكر مـن   سقاري المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل الع
  . 15،  04،  02المواد  خلال

حيث تنص جل المواد على ضرورة الشروع في عملية المسح و تأسيس السجل 
العقاري مع الإبقاء بصفة إنتقالية و مؤقتة على نظام الشهر الشخصي و هو ما تأكده 

س المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسـي  74/  75 رقم من الأمر 27المادة 
المتعلق  76/63رقم  رسوم التنفيذي من الم 114و   113و المادتين  السجل العقاري

  . سالف الذكر  المعدل و المتمم بتأسي السجل العقاري
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و عليه فإن من خلال ما سبق نخلص إلى أن نظام الشهر العقاري في الجزائر قد 
 بعد الإسـتقلال و  مر بمراحل مختلفة تحكمت فيها عوامل عدة أثناء الإستعمار و حتى

حالياً  النظام المتبع مزودج شخصي في المناطق غير الممسـوحة و في إنتظـار تعمـيم    
عمليات المسح إلا أنه يطبق نظام الشهر العيني بالنسبة للعقـارات الممسـوحة مـع    

  .)1(لمساحة الإجمالية للوطنالإشارة لم يتم مسح سوى ثلث ا
  

المتضمن  07/02رقم قانون اللمشرع الجزائري سن و للإسراع في وتيرة المسح فإن ا    
 ـ الملكية العقاريةإحداث إجراء لمعاينة حق  تحقيـق   قو تسليم سندات الملكية عن طري

  .المسحأن التحقيق الذي يقوم به المحافظ العقاري يعد بمثابة عملية  عقاري
الناحيـة  و بالتالي أن نظام الشهر المتبع في الجزائر هو نظام الشهر العيني مـن  

أما الثلثين الباقين فيخضعان لنظـام   النظام،التشريعية مع خضوع ثلث العقارات لهذا 
الشهر الشخصي إلى حين إتمام عملية مسح الأراضي و تعميم تطبيق نظـام الشـهر   

  .العيني
  الفقرة الثانية 

  مدى أخذ المشرع الجزائري بمبادئ نظام الشهر العيني 
  

العيني التي تبناه المشرع الجزائري تلك التي ترتبط  رهإن ما يهمنا من نظام الش
  .بواقعة الحيازة كوسيلة لإكتساب الملكية العقارية عن طرق التقادم المكسب 

  أولاً  
  مبدأ القيد المطلق  

  

المتضمن إعداد مسح الأراضي  75/74 رقم من الأمر 16يستخلص من المادة 
ه لا تكتسـب الملكيـة و لا سـائر    أن الف الذكرسالعام و تأسيس السجل العقاري 

        الحقوق العينية الواردة على العقارات إلا بالشهر و مهما كـان سـبب إكتسـاا ،    

                                                
نموذج عن نتائج عمليات المسح العقاري لولاية قسنطينة ، المناطق الحضرية و المناطق  )1(

  )13(الريفية ، ملحق رقم 
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و بالتالي بدون شهر لا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل و لا تتغير و لا تزول لا بين ذوي 
حجية بالنسبة  الشأن و لا بالنسبة لغيرهم وبمفهوم المخالفة فإن كل حق تم شهره يعتبر

  .للكافة و لا يمكن لأي كان أن ينازع في ذلك 
و على الرغم من ذلك نص المشرع على جواز الطعن في التصرفات المشـهرة  

 67/63 رقـم  من المرسـوم  85أمام القضاء و هذا ما يستنتج من خلال نص المادة 
هة ، ومـن  هذا من ج،  سالف الذكر المعدل و المتمم المتعلق بتأسي السجل العقاري

 رقـم  لا  في الأمـر  ع صراحة على حظر التقادم المكسبجهة أخرى لم ينص المشر
و لا في   المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السـجل العقـاري   75/74

 المتعلـق  76/63و   سح الأراضي العامبمالمتعلق  67/62 رقم المرسومان التنفيذيان
مما يفتح اال لجـواز تملـك العقـارات و     ممالمعدل و المت السجل العقاري سبتأسي

  .المشهرة وفق نظام الشهر العيني الحقوق العينية العقارية الأخرى
  

  ثانياً 
  مبدأ حظر التقادم المكسب

  

طالما كان القيد مصدر كل الحقوق العينية ،فإن كل الطرق الأخرى لإكتساا 
ضي بأن مـن ثبـت إسمـه في    لأن مبدأ الشهر يق، مستبعدة و منها التقادم المكسب 

السجل العيني كمالك أو صاحب حق عيني على العقار يصبح في مأمن من أن يفاجـأ  
ــتى      ــادم ح ــار بالتق ــك العق ــه تمل ــزعم أن ــب ي ــاء أي مغتص                                    بإدع

  .وإن توافرت فيه كل الشروط 
 75/74 رقم الأمرو إذا كان المشرع الجزائري لم ينص صراحة ضمن مادة في 

تقضـي  الف الذكر سالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري 
بحظر التقادم كصورة لإكتساب الحقوق العينية ، فإن العديد من التشريعات العربيـة  
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في قـوانين   حرصت على هذا المبدأ ، سواءًا  في قوانينها المدنية أو النصوص الواردة 
  .ولا تعتد بوضع اليد كسبب لإكتساب ملكية العقارات ،  ) 1(الشهر العقاري  

  

لذلك نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري بأن ينص صراحة على مبدأ حظر 
التقادم المكسب كوسيلة لإكتساب الحقوق العينية العقارية في المناطق التي طبق فيهـا  

قانون المدني ، لا تميز بـين  نظام الشهر العيني خاصة إذا علمنا  أن القواعد العامة في ال
العقارات الممسوحة و تلك الغير ممسوحة لممارسة الحيازة و إكتساب ملكية العقار عن 

  .طريق التقادم المكسب 
  

على مبدأ هام كـان قـد    75/74 رقم من الأمر 23و أخيراً  تتضمن المادة 
حـداث  المتمثـل في إ "    Torens" أوصى بالأخذ به صانع نظام الشهر العـيني  

،  بب خطأ يرتكبه الموظف المكلف بالشـهر صندوق غايته تعويض كل من تضرر بس
 ذلك لأنه لا يمكن عند الخطأ أن يسترجع العقار بعد قيده و إنما يبقى للمتضرر الحـق  

  .ياع ملكيته بالقيد أو قوة القيد في طلب تعويض عما لحقه من ضرر بسبب ض
ها نظام الشهر العيني و أخذ ا المشرع و إذا كانت تلك المبادئ التي يقوم علي

الجزائري من دون أن يميز في تطبيق هذا النظام بين العقـارات الممسـوحة و غـير    
مع مبادئ نظام الشهر الممسوحة مما يفتح اال للبحث عن مدى تطابق واقعة الحيازة 

                                                
نظام السجل العقاري ، المرجع السابق ، هامش ) : حسين عبد اللطيف ( حمدان    ) 1(

من  19من القانون المدني السوري وكذا المادة  925هذا ما تضمنته المادة     22ص 3
من قانون السجل  37من المادة  2المتعلق  بالسجل العقاري ، و الفقرة  188القرار 

      العقاري الليبي  من قانون السجل 73و المادة 1964لسنة  742العيني المصري رقم 
 3339من القرار  2558و المادة  1958لسنة  59من القانون الأردني رقم  58و المادة 

من  1158و المادة ، من قانون الملكية العقارية  اللبناني  12/11/1930المؤرخ بـ 
 205من الظهير المغربي و المادة  63و في المغرب ضمن الفصل ، القانون المدني العراقي 

  . 1965لسنة  05من القانون رقم 
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ضمن المطلب  هذا ما نتناوله، العيني التي تحظر تملك العقارات بناءًا على هذه الصورة
  . الثاني كما يلي

  المطلب الثاني 
  مدى تطابق واقعة الحيازة مع مبادئ نظام الشهر العيني

  
يرتكز نظام الشهر العيني في التصرفات العقارية على العين نفسها أي العقـار  

جل خاص لدى مصلحة الشهر تخصص فيه صفحة أو سمحل التصرف و يتميز بمسك 
موقعه ، مساحته ، ا كل التصرفات التي ترد عليه مع تحديد فيه، تقيد أكثر لكل عقار 
تعتبر البطاقة المخصصة لـه   ني بالوحدة العقارية وو يسمى العقار المعرقمه و حدوده 

ف له ، غير أنه لا يمكن تطبيق هذا النظام إلا تدريجياً  لأنـه مـرتبط    يبمثابة بطاقة تعر
  .   ) 1(بعملية المسح 

ئياً  أو مؤقتاً  و هذا خلال مدة حددها القـانون ، و في  و قد يكون القيد ا
حالة عدم الإعتراض أو سحبه من طرف المحافظ العقاري يتحول إلى قيد ائي يسـلم  

  .على إثره الدفتر العقاري لمن تم القيد لمصلحته 
و فيما يلي نتناول مدى تأثير عملية المسح في القيد المؤقت حيث تتجلى أهمية واقعـة  

تصفية الحيازة في إطار عمليات  ) الفرع الأول( أولاازة في إكتساب ملكية العقار الحي
الحيازة و الجزائري من مدى تماشي واقعة  الفقه و المشرعموقف  ثانيا، المسح العقاري 

  .)الفرع الثاني (نظام الشهر العيني 
  
  
  

   
  

                                                
                          النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،) : سماعين ( شامة  ) 1(

  . 105ص   المرجع السابق
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  الفرع الأول
  تصفية الحيازة في إطار عمليات المسح العقاري 

  
د نظام شهر عقاري عيني و الـذي  تجسيالجزائر على في وم السياسة العقارية تق

 مردهيرتكز على مسح الأراضي ، غير أن ضعف النتائج المحصل عليها في هذا الميدان 
إستلزم  إعـادة هيكلـة القطـاع     ) 1(المشاكل المتراكمة من الناحية التقنية و المادية 

ا بتزويده بالوسائل الضرورية من أجل الإسراع المشرف على إنجاز هذه العملية و هذ
و بإعتبارها  وسيلة  لإكتساب الملكية العقارية ، يـتم تصـفية    ) 2(الإنجاز   في وتيرة 

و علـى  ، الحيازة أثناء المراحل المختلفة لإجراءات القيد سواءًا كان مؤقت أو ـائي  
   )الفقرة الأولى (لأولى للقيدتصفية الحيازة خلال المرحلة ا ذلك نعالج ضمن هذا الفرع 

مصير  )الفقرة الثالثة ( في و )الفقرة الثانية ( ثانيا  تصفية الحيازة أثناء القيد المؤقت و 
  .واقعة الحيازة في مرحلة ما بعد القيد

  
  الفقرة الأولى 

  تصفية الحيازة خلال المرحلة الأولى للقيد 
  

الملكية و خاصـة التحقيـق    تعتبر مرحلة مهمة و مصيرية في تثبيت و تكريس
الذي يتم مع الحائزين الذين يدعون الحيازة القانونية حيث يلعب المحافظ العقـاري في  

  .هذا المقام دوراً  إيجابياً  لأنه يعتبر المصفاة لنتائج عملية المسح 
  
  

                                                
نقص الإمكانيات المادية ، لأن عملية المسح تتطلب أموال  باهظة ، كذلك قلة    ) 1(

عملية و تذبذب السياسة المنتهجة من قبل  تكوين وعدم  إختصاص القائمين ذه ال
 السلطات العمومية 

 . 96الملكية و النظام العقاري في الجائر ، المرجع السابق ، ص ) : عمار ( علوي   ) 2(
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  أولاً  
  في القيد الأول)  1(ر المحافظ العقاريود 

  

إلى التملك بمرور الزمن يجـري أثنـاء   إذا كان التثبت من وضع اليد المؤدي 
التحديد و التحرير بواسطة المهندس المساح و يستند في ذلـك إلى تصـريحات ذوي   

فإن المشرع الجزائري أوكل هـذه    ) 2(الشأن وااورين بالنسبة لنظام المسح اللبناني 
، المحافظ العقاري موظف إداري يرأس مكتب الرهـون  المهمة للمحافظ العقاري ، و

تنحصر مسؤوليته في تنفيذ الإجراءات المقررة لأجل شهر الإمتيـازات و الرهـون و   
تحصيل الرسـوم   وشهر التصرفات الواردة على الملكية العقارية و حفظها بالتسجيل 

  . ) 3(المقررة  
و يتمثل دوره في القيد الأول بعد إتمام إجراءات المسح و التحقيقات الميدانية 

تودع نتائج عملية المسح لـدى المحافظـة    حينهاات و ترتيبها ، و رسم حدود العقار
حيث يقوم المتمثل في إنشاء السجل العقاري ، العقارية و هنا يبدأ دور المحافظ العقاري 

بمجرد إستلامه وثائق المسح ، و تتم معاينة إيداع الوثائق  عقارات الممسوحة بترقيم ال
الإعلان في الصحافة ذا الإيداع و يمـنح  بمحضر و يحاط الجمهور علماً  عن طريق 

لكل ذي مصلحة أجل أربعة أشهر للإطلاع على الوثائق و تقـديم الإعتراضـات و   
إيداع كل الوثائق التي لم تسلم للجنة المسح أو لم تقبل لإثبات حقوق المتظلمين علـى  

  .  ) 4(الأرض و العقارات موضوع المسح 
في إجراءات التحقيق مـن السـندات المثبتـة     غير أنه على الرغم من تشدد المشرع

  .للحيازة ، إلا أن مرحلة القيد الأول لا تخلو من المنازعات 
                                                

أمين الرهون ، أمين مكتب الشهر العقاري ، أمين السجل : يطلق عليه كذلك   ) 1(
 .العقاري 

 . 168نظام السجل العقاري ، المرجع السابق ص  ) :حسين عبد اللطيف ( حمدان )   2(
 .70نظام الشهر العقاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص ) : مجيد ( خلفوني   ) 3(
المتعلق بتأسيس السجل  76/63 رقم رسومالمو ما بعدها من  8أنظر في ذلك المواد   ) 4(

 .السالف الذكر  العقاري المعدل و المتمم
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  ثانياً  
  المنازعات المتعلقة بالقيد الأول

  

 السجل العقاري سبتأسي المتعلق 76/63رقم  من المرسوم  15ورد في المادة 
كون أمام المحافظ العقاري خـلال  على أن النازع في الترقيم المؤقت ت المعدل و المتمم

المهلة المذكورة أعلاه ، حيث يستدعى المعنيين بموجب رسالة موصى عليها من طـرف  
المحافظ العقاري لتحقيق المصالحة بين المتنازعين ، فإن فشل في ذلك يبلغ للطرف المعني 

خـتص  أشهر لرفع دعوى أمام القاضي العقاري الم ستةرأيه و يبقى لهذا الأخير أجل 
  .إقليمياً  أو الإداري بحسب الأحوال 

  

مـن   85كما نصت نفس المادة على ضرورة إشهار الدعوى القضائية طبقاً  للمادة 
 سـتة إلا أن المشرع و ضع أحل مسقط للمطالبة بالحق العيني و هـو  ، المرسوم ذاته 

لى إعـادة  أن قرارات المحافظ العقاري التي ترمي إ جاء فيها  16أشهر  غير أن المادة 
النظر في الترقيم النهائي يمكن الطعن فيها عن طريق القضاء دون تحديد لأجل مسقط ، 

عادة النظر حتى في القيد لإٌة للقيد في مواجهة الكافة  قابلة مما يجعل القوة الثبوتية المطلق
الأول من طرف المالك الذي لم يحضر عمليات المسح و الذي قد يظهر بعد مدة طويلة 

نقضاء آجال  التقادم المكسب للمنازعة في القيد و هذا له أثر سيء على ضمان قيل إ
  ) 1(الإئتمان و يقلل من أهمية نظام الشهر العيني 

  
  
  
  
  
  

                                                
الطبعة الأولى ، الجزائر ،  المنازعات العقارية،) :ليلى (زروقي ، ) عمر(حمدي باشا   ) 1(

 .49ص  ،2006دار هومه، 
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  الفقرة الثانية  
  تصفية الحيازة أثناء القيد المؤقت

         بمجرد أن يسلم المحافظ العقاري وثائق المسح ، يرقم العقـارات الممسـوحة  
وما يهمنا في موضوع الحيازة هو الترقيم المؤقـت ،  ،  ) 1(ترقيماً  مؤقتاً  أو ائياً  إما  

ة من خلال شهرة الحيازة و كـذلك  همية الحيازة تظهر فيه بصورة واضحبإعتبار أن أ
  .الحائزين الذين إستوفوا المدة القانونية و عجزوا عن إثبات حيازم

  أولاً 
  شهرالترقيم المؤقت لمدة أربعة أ

  

المتعلـق بتأسـيس    76/63 رقم من المرسوم 13يتبين من خلال نص المادة 
السجل العقاري المعدل و المتمم سالف الذكر ، أن الترقيم المؤقت يكـرس الحيـازة   

الطويل أو  المكسب في قواعد القانون المدني،سواءًا تعلق الأمر بالتقادم المنصوص عليها
  .القصير  المكسب بالتقادم

أشهر ائياً  إذا لم يكن هنـاك إعتـراض   ح العقد المؤقت لمدة أربعة حيث يصب
عليه خلال هذه المدة ، و بعدها يسلم للحائز الدفتر العقاري الـذي يعتـبر السـند    
الوحيد المثبت للملكية العقارية بعد المسح و عليه فإن الحائز في إطار عملية المسـح لا  

طالبة القضائية و بدرجة أقل في طلب إعداد في الم يتحمل مشقة الإثبات كما يتحملها
  .عقد الشهرة

و عليه فإن التحقيق الذي تقوم به لجنة المسح و الترقيم المؤقت يعتبر وسـيلة  
أخرى لإكتساب الملكية العقارية بالتقادم و ذلك يدخل ضـمن مسـاعي المشـرع    

  .الجزائري في  تطهير الوضعيات العقارية العالقة 

                                                
يعتبر الترقيم ائياً  بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكها سندات أو عقود أو كل   ) 1(

  .الوثائق الأخرى طبقاً  للمجال المعمول به في مجال الملكية العقارية
                        ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري):ال جم( أنظر بوشناقة  

 . 136المرجع السابق ،ص
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  ثانياً 
  لمؤقت لمدة سنتينالترقيم ا 

تمتد مدة الترقيم المؤقت إلى سنتين بالنسبة للعقـارات الـتي لـيس لملاكهـا      
الظاهرين سندات كافية ، و عندما  لا يمكن للمحافظ العقاري إبداء رأيه في تحديـد  

عد إنقضاء مدة سـنتين إلا إذا  بو يصبح هذا الترقيم المؤقت ائياً   ) 1(حقوق الملكية 
انونية للمحافظ العقاري بالتثبيت بصفة مؤكدة مـن ظهـور المالـك    سمحت وقائع ق

غير أنه نظراً  للصعوبة الكبيرة التي تعترض عملية تحديد أملاك الخـواص و  ؛ الحقيقي 
أصبحت مدة الترقيم المؤقـت   لواجب شهرها في السجل العقاري ، بتالي للحقوق ا

  .  ) 2(عملياً تتم لمدة خمسة سنوات 
  

بالتالي فإن إثبات الحيازة  في إطار عملية المسح طريق سهل لإكتساب الملكيـة   و           
العقارية ، ففي هذا القيد مثلاً  قد يضع يده على عقار قبل عمليـة المسـح بأيـام و    

  .يسجل في  هذا الترقيم ثم ينتظر سنتين فيصبح مالكاً  إذا لم ينازعه أحد 
  

م المكسب تتغير كل مرة إلى أن تصـل  و عليه ما يمكن ملاحظته أن مدد التقاد
، و أربعة أشهر فقط بالنسبة للترقيم المؤقـت ممـا   إلى سنة واحدة في شهادة الحيازة 

تثبيت الملكيـة عـن   هل الأمر المهم في واقعة الحيازة : يقودنا إلى طرح السؤال التالي 
هم من ذلك هو طريق الحيازة هو تحقيق الوظيفة الإقتصادية و الإجتماعية للعقار أو الأ

إعطاء صفة المالك للحائز مهما كانت صفته الحقيقية ، واضع يد ، أم حائز قانوني أم 
و كأن المشرع يريد التصفية و التطهير القانوني للعقارات في أقرب الآجال   مغتصب؟ 

  .حتى لو تم ذلك على حساب القوانين و القواعد العامة 
  

                                                
   المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل  63/ 76 رقم من المرسوم 14أنظر المادة   ) 1(

  .الذكر  و المتمم سالف
                  زائري شهر التصرفات العقارية في التشريع الج) :جمال ( بوشناقة )  2(

 136المرجع السابق ، ص 
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  الفقرة الثالثة 
  ا بعد القيد الحيازة في مرحلة م

  

بعد إتمام القيد و فوات آجال الإعتراضات ، تأتي مرحلة ما بعد القيـد أيـن   
  .يسلم الحائزين الدفتر العقاري و هو السند المثبت للملكية بعد عملية المسح 

و في هذا المقام يبرز الدور الهام الذي يلعبه المحافظ العقاري و كذا أثار بعـض  
  .القيد المنازعات الناتجة عن هذا 

  أولاً  
  تسليم الدفتر العقاري  

بعد الإنتهاء من عمليات المسح و فوات آجال الطعن المحددة في القيد المؤقت 
مدة سنتين أو أربعة أشهر يسلم الحائز ما يعرف بالدفتر العقاري الذي يحتوي على كل 

   لـى العقـار   المعلومات المتعلقة بالعقار و تسجل عليه كل العمليات اللاحقة المنصبة ع
 لعقار و حالته المدنيـة  لبما فيها من حقوق و أعباء تثقله و عليه يعد بمثابة بطاقة تعريف 

    ) 1(هل التعامل فيه سو الفعلية إذ يرسم كل حياته القانونية مما ي
  ثانياً 

  المنازعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقة للقيد الأول 
  

المتضمن مسـح الأراضـي العـام     75/74 رقم من الأمر 24جاء في المادة 
وتأسيس السجل العقاري أن قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعـن أمـام الجهـات    
القضائية المختصة إقليمياً  ، و ما دام للمحافظ العقاري سلطة ولائيـة فـإن الغرفـة    

ده الإجتهاد القضائي لـس  كالإدارية الجهوية هي المختصة بنظر  التراع ، هذا ما أ

                                                
 .100الملكية و النظام العقاري في الجزائر ، المرجع السابق  ص ) : عمار ( علوي   ) 1(
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                حيث حدد ميعـاد شـهران كأجـل لرفـع الطعـن تسـري إبتـداءًا        ) 1(لدولة ا
  . ) 2(من تاريخ التبليغ 

و بالتالي فإن رفض الشهر بعد تأسيس السجل العقاري يشمل أي إجراء يقوم 
  .به المحافظ العقاري مما يقلل من القوة الثبوتية للقيد و من الأثر المقيد له

  

لم يمنع المالك الذي يظهر بعد القيد الأول إثر إنتهاء عمليـات   و مادام المشرع
المسح من الطعن أمام الجهات القضائية المختصة في أي وقت يظهر فيه ، فإن إعـادة  

آجال سقوط الحق العيني أي لمدة خمسة عشرة  النظر في الشهر تبقى ممكنة لغاية إنقضاء
على الأجل المسقط لرفع الدعوى تتعلق  سنة ، فالحالة الوحيدة التي ينص فيها المشرع

  .بالطعن في القيد الأول من طرف من حضر عملية المسح
المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63رقم  من المرسوم 15و حددت المادة 

أشهر كما سبق التطرق إليه أعلاه ،  ستةهذه المدة بـ ، المعدل و المتمم سالف الذكر
العقارية إذا كان التراع قائم بـين أشـخاص يحكمهـم     و ترفع الدعوى أمام المحكمة

القانون الخاص و أمام الغرفة الإدارية إذا كان التراع قائم بين أشخاص أو مؤسسات 
  .  ) 3(يحكمها القانون العام 

  

و عليه من خلال ما سبق ، نستنتج أن السجل العقاري لا وجود له قبل مسح 
ت التي لم يعد فيها مسح الأراضي فإنه تفهـرس  الأراضي العام ، في حين تبقى البلديا

فيها بصفة إنتقالية التصرفات القانونية المطلوب شهرها و تدون في مجموعة بطاقـات  
عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي ، بمعنى يطبق فيها الشهر الشخصي ، هـذا  

قـادم  الأخير الذي لا يحمل أي مبدأ يمنع من إكتساب ملكية العقار عـن طـرق الت  
  .المكسب على خلاف نظام الشهر العيني

  

                                                
 ).غير منشور (   09/03/1998المؤرخ في   129947قرار رقم ، مجلس الدولة  ) 1(
 سالمتعلق بتأسي 1976/ 25/03المؤرخ في   76/63رقم  من المرسوم 110المادة   ) 2(

 . 13/04/1976المؤرخة في  30 دالسجل العقاري المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية العد
 .52المنازعات العقارية ، المرجع السابق ، ص ) : ليلى(زروقي ، )عمر(حمدي باشا   ) 3(
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فإنه في كل  ، غير أن المشرع الجزائري و قصد المحافظة على الأوضاع الظاهرة
مرة يضع أحكام تتيح للحائز فرص الحصول على الدفتر العقاري حتى بأقصر مـدد  
التقادم المكسب دون أن يأخذ بعين الإعتبار ومبادئ الحيـازة و التقـادم المكسـب    

أن  العملـي  و كان نتيجة هذا الإختلاف،لمنصوص عليها في القانون المدني الجزائري ا
حول إقرار واقعة الحيازة كوسيلة لإكتساب الملكيـة   الفقه وكذا القضاءتباين موقف 

  .ه من خلال الفرع الثاني كما يليهذا ما سنتناول.العقارية الخاصة 
  

  الفرع الثاني
مدى تماشي واقعة الحيازة و  نم يالجزائرو القضاء  فقهموقف ال

  نظام الشهر العيني المكسب معالتقادم 
  

إن التشريعات التي تبنت نظام الشهر العيني تضيق نطاق الحيازة ، و بالتالي يحد 
هذا النظام مجال تطبيق واقعة الحيازة و طريقة إكتساب الملكية بواسطتها ، غـير أنـه   

عليها نظام الشهر العيني إلا أنه أثار خـلاف   على الرغم من وضوح المبادئ التي يقوم
فقهي حول مدى جواز تملك العقارات الممسوحة بناءًا على نظام الشهر العـيني مـن   
عدمه و حيث تمتد نتائج الخلاف إلى القضاء من خلال تباين موقف المحكمة  العليا من 

  اشي واقعة الحيازة من مدى تم الفقهموقف   مرحلة أولى في و عليه نتناول؛ هذه المسألة 
موقـف المشـرع    في مرحلة ثانيـة   و) الفقرة الأولى(مع مبادئ نظام الشهر العيني 

   ) .  الفقرة الثانية(مع مبادئ نظام الشهر العيني  الجزائري من مدى تماشي واقعة الحيازة
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  الفقرة الأولى
  من مدى تماشي واقعة الحيازة  موقف الفقه

  العيني مع مبادئ نظام الشهر
  

إتجه الفقه إتجاهين مختلفين حول مدى جواز تملك العقارات بالحيازة في ظل نظام 
، فالقسم الأول يمنع تحقق هذه الواقعـة إكتسـاب   الشهر العيني أو عدم جواز ذلك 

  .الملكية العقارية الخاصة ، أما القسم الثاني فلا يرى بأسا في ذلك
  ولاً أ

  ر تملك  العقار بالحيازةحظ
إلى حظر تملك العقار بالحيازة عملاً  بالقاعدة  من الفقهاء الأول سمب القيذه

العامة التي تميز نظام  الشهر العيني المتمثلة في رفض التقـادم المكسـب في مواجهـة    
الحقوق المقيدة ، و حسبهم في ذلك أنه لا يوجد هناك مالك أخر غير ذلك المقيـد في  

مكن قبول أن الحقوق العينية المكتسبة بمعرفة الغير السجل العقاري و بالتالي من غير الم
القيمة الرسمية للسجل العيني و التي يمكن إبطالها بمعرفـة  على علاوة على أساس الثقة 

فمن شأن ،الشخص الذي يمكن أن يثبت وضع اليد لإكتساب ملكية العقار بالتقادم 
  .  ) 1( جى من هذا النظامذلك ديد سلطة السجل العيني و نقض جميع النتائج التي تر

  
  

                                                
على  الموجز في وضع اليد المكسب للملكية العقارية) : مهدي ( كامل الخطيب    ) 1(

  . 59ضوء أحكام محكمة النقض، المرجع السابق ص 
  :كذلك       

  .53الحماية القانونية للحيازة المرجع السابق ص ) :  رمضان(جمال كامل  -
           ،الوسيط في شرح  القانون المدني الجديد ):  أحمد عبد الرزاق(السنهوري   -

 . 375سابق ص أسباب كسب الملكية  الد التاسع ، المرجع ال
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  ثانياً  
  ة الحيازةنظام الشهر العيني لا يتعارض مع فكر 

  

حيث يرى أنصار هذا الإتجاه أنه ليس في طبيعة نظام الشهر العيني ما يوجـب  
  .حظر تملك العقار بالحيازة و إستبعاده كسبب من أسباب لإكتساب الملكية العقارية 

المطلقة للقيد وبين الإعتراف بالتقادم المكسـب  أن التعارض بين القوة  او يرو
سبب لإكتساب الملكية يمكن إزالته إذا قيدت الحقوق الناشئة من وضع اليد بشـرط  
ألا تؤدي الحيازة إلى إكساب صاحبها ملكية العقار مجرد إنقضاء المدة الـتي يحـددها   

تقييد حقـه بعـد   القانون ، بل يتعين على الحائز أن يطلب من إدارة  السجل العيني  
و صـدور  ، التحقق من توافر الشروط القانونية للحيازة و إستمرارها المدة القانونية

في السجل العيني و من تاريخ القيد يكسب   ذلك ثم قيد القرارقرار من الإدارة يؤيد 
  . ) 1(الحائز ملكية   العقار

عقارية الخاصة ، هذا بالنسبة لموقف الفقه من واقعة الحيازة لإكتساب الملكية ال
تباين موقف المشرع الجزائري من تحقق واقعة الحيـازة مـع   و في ما يلي نعرض مدى 
  .مبادئ نظام الشهر العيني 

  الفقرة الثانية 
                مدى تحقق واقعة الحيازة  الجزائري منو القضاء ع يشرموقف الت

  مع مبادئ نظام الشهر العيني
ن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل المتضم 75/74رقم  إن الأمر

  تضـمن لم ي ، والعقاري لم ينطو على نص ينظم شهر إكتساب ملكية العقار بالتقادم 
أثره المكسب  ذا الأخير، و ظل له المكسب على نص يحظر تملك العقار بالتقادمكذلك 

                                                
إكتساب الملكية بالحيازة ، بدون طبعة ، دار الفكر الجامعي ، ) : خالد ( عدلي أمير   ) 1(

  . 25مصر، بدون تاريخ ، ص 
  : كذلك

  .  85و  84محررات شهر الحيازة، المرجع السابق ص ): عمر(حمدي باشا  
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التي من  للملكية و الحقوق العينية الأخرى إذا توافرت شروطه و روعيت أحكامه و
  . الجزائري و ما بعدها من القانون المدني 827بينها القانون المدني في المواد 

   خلافاً  للعديد من التشريعات العربية التي تنص على عدم جواز تملك العقار بالتقادم
منها التشريع المصري بعد تطبيق قـانون   ) 1(على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني  

   ) 2( 24/03/1964ادر في السجل العيني الص
             مـن  الأمـر   15إلا أنه حتى وإن كان المشرع الجزائري قد إستبعد ضمن المـادة  

      المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السـجل العقـاري   74  /75  مرق
  رقـم  و  سح الأراضي العـام بمالمتعلق  62 /76 رقم و كذا المرسومان التنفيذيان له

المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم ائياً  التقادم المكسب و لم  63 /76
يعترف سوى  بالقيد وحده كسبب ناقل أو منهي أو مغير للملكية و الحقوق العينيـة  
الأخرى كقاعدة عامة و لم يستثني إلا الميراث  وحده ، إلا أننا نرى ذلك غير كـاف  

التقادم لإكتساب ملكية العقار عملاً  بمبدأ قوة القيـد  للدلالة صراحة على إستبعاد 
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى إذا كان الطعن ؛ المطلق و مبدأ حظر التقادم المكسب 

من الرسـوم   16طهر للقيد إستناداً  للمادة في الترقيم النهائي و عدم تقريره الأثر الم
مـن   24و المـادة    و المتممالمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل   63/ 76رقم 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقـاري   74/ 75 رقم الأمر

الشـهر   نظـام  جل العيني  وسيلة إعلامية لا فرق بينه و بـين سيجعل من وضيفة ال

                                                
الفقرة الأخيرة من  305من قانون السجل العقاري الليبي ، وكذا المادة  73المادة   ) 1(

من القانون  925من الظهير المغربي ، المادة  63مجلة الحقوق العينية التونسية ،  المادة 
  المدني السوري

  : أنظر كذلك    
 . 44المرجع السابق ص  ،) التحديد و التحري ( الأنظمة العقارية ) : إدوارد (عيد 

                    نشأة المعارف ، الإسكندرية ، نظام الملكية ، م):  مصطفى محمد(الجمال  )  2(
 .307بدون تاريخ ص 
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الشخصي و منه عدم توافر مميزات السجل العيني في القانون الجزائري مما يفسر الأخذ 
  .كسب في مواجهة حق مشهر بالتقادم الم

طهر للشهر ، لأنه يجيز المشرع الجزائري لم يأخذ بالأثر الم نو يستنتج مما سبق أ
قرارات حتى و لو كـان  ال في العديد منالطعن في الحق المشهر ، هذا ما أقره القضاء 

   ) 1(صاحبه قد تحصل على دفتر عقاري 
جرد الترقيم النهائي ،فيجـب  المشهر بمالعيني العقاري  ما حماية صاحب الحقأ

القول أنه رغم مراقبة المحافظ العقاري من حيث توافر الشروط الشكلية و الموضوعية 
للحق المشهر إلا أنه قد يصعب ذلك أحياناً  و هو ما يحصل فعلاً  بالنسبة لعقـارات  

أن عنه هدر حقوق الغير ، لذا يجب و أخرى موقوفة ، الأمر الذي يسفر تابعة للبلدية 
 حـق  يسمح لهم بالطعن في الحق المشهر ، لأن إستقرار المعاملات  يفرض كذلك حماية

  .الغير الذي إستعان بنتيجة الشهر العقاري و ليس فقط صاحب الحق المشهر 
و الجدير بالذكر أن هذه الخاصية التي تعد إستثناءًا على القواعد العامة لنظـام  

المتضـمن   07/02 رقـم  زائر حتى في قـانون الشهر العيني ، قد أخذ ا المشرع الج
لإحداث إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم  سند الملكية عن طريـق تحقيـق   

  .منه  16و   15عقاري ضمن المادتين 
على يدلان   ناللذا قطعيالسند بالإجراء و لا  بالأن شهر الحق ليس فو بتالي 

لك، طالما لم تترتب حقوق للغير إعتماداً  على بل يمكن إثبات عكس ذالعقارية  الملكية
ذلك ، وهذا لا يعني إهدار للحق المشهر ، بل هو عدم إهدار حق معارض قائم علـى  

  .أساس قانوني صحيح 
 عتـداء نظام الشهر العيني لا يمكن أن يقوم على إ فإن و في نظرنا و بناءًا على ما سبق

كسب في مواجهة حق مشهر في ظل نظام و تظهر حتمية الأخذ بالتقادم الم،  لحقوقل
  :الشهر العيني كإستثناء من الأصل و ذلك بغية تحقيق الغاية التالية 

                                                
   28/02/1993خ بتاريالصادر   95606قرار رقم  ، الغرفة الإدارية، لمحكمة العليا   ) 1(

 . 197ص  1994لسنة  01الة القضائية ، العدد ).منشور (      
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حيث تتمثل الأولى في حماية الوظيفة الإقتصادية للعقار حتى لا يبقى هذا الأخير 
دون إستغلال شريطة أن يبدأ حساب مدة التقادم المكسب من تاريخ غياب أو وفـاة  

و ألا يقيد الورثة حقهم خـلال مـدة    –المالك الحقيقي  –ق المشهرة أصحاب الحقو
  .التقادم و أن لا ينقطع هذا الأخير بأحد أسباب الإنقطاع

  

لكن نظراً  لغياب نص صريح يحظر إتمام إكتساب الملكية العقارية عن طريـق  
المتضمن لإحداث  07/02القانون الأخير رقم هذا ما عززه كذلك التقادم المكسب 

إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم  سند الملكية عن طريق تحقيق عقاري نـتج  
عن ذلك إختلاف القضاء الجزائري بنوعيه العادي و الإداري حـول جـواز تملـك    

  .العقارات في ظل نظام الشهر العيني من عدمه
  



  ص خــالمل
   
: الملكية العقارية الخاصة إلى قسمين  إكتسابتنقسم طرق إنطلاقا من مبدأ سلطان الإرادة   

الطرق غير الإرادية والطرق الإرادية كالبيع والحيازة ؛ حيث تعتبر هذه الأخيرة السيطرة 
ازته بنية الفعلية التي تتجسد في قيام شخص بالأعمال المادية و القانونية على شيء تجوز حي

  . تملكه سواءا كان هذا الشخص مالكا للشيء أو غير مالك 
  

وتناولنا في هذا البحث مدى تعايش واقعة الحيازة كوا سببا مكسبا للملكية العقارية    
الخاصة مع نظام الشهر العيني ؛ على إعتبار أنه يتحكم في تداول الحقوق العينية العقارية عامل 

التي يقوم عليها جعلته يتناقض و طريقة إكتساب الملكية  المبادئ أن ، إلا يالإشهار العقار
ضمن أحكام القانون المدني الجزائري عن طريق الحيازة ، هذا  االمنصوص عليهالعقارية الخاصة 

تبعية الظروف التاريخية في إنتقال الملكية العقارية مما أسفر عنه تباين من جهة ومن جهة أخرى 
في ظل نظام  الحيازةموقف الفقه والقضاء الجزائري حول جواز تملك العقار بناءا على قواعد 

  . الشهر العيني 
تناولنا في الفصل الأول دراسة نظرية  نمها فصلين أياوتمت معالجة الإشكالية بإتباع خطة قو  

حول مفهوم و أركان الحيازة و كذا شروط صحتها ، في حين تضمن الفصل الثاني الدراسة 
  .التطبيقية للموضوع من الناحية الإجرائية ، مشفوعا عند كل حالة بالإجتهادات القضائية

  

  حيث يشتمل الموضوع دراسة وصفية تحليلية حول تباين موقف السياسة التشريعية من تنظيم 
عد والإجراءات و السندات التي تثبت أحقية الحائز في الحصول على السند و توحيد القوا

  .  الرسمي و الدليل القطعي بعد الإنتهاء من عمليات المسح العقاري والمتمثل في الدفتر العقاري
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  راجعــائمة المــق
  

  يةـربـاللغة العـب ؤلفاتـالم: أولاً 
  

ّـ ؤلفاتالم )1  :ـة العــامـ
 

           الوجيز في الحقـوق العينيـة الأصـلية ،   ) : رمضان ( أبو السعـود  )1
 . 2004مصر ،  دار الجامعة الجديدة ،  ،و مصادرها  أحكامها

 ـ ) : أحمد ( أبو الوفا   )2 ،  14ة ، الطبعـة  المرافعات المدنيـة و التجاري
 . 1996منشأة المعارف ، الإسكندرية 

الحماية المدنية و الجنائية للحيازة في ضـوء  ): مدحت محمد (  الحسيني  )3
دار المطبوعات  ،الطبعة الثالثة ، الإسكندرية  ،1992لسنة  23القانون 

 . 1993الجامعية ، 
ء الخـامس،  الوافية في شرح القانون المدني ، الجز) : أنور ( العمروسي  )4

 .دار العدالة ، بدون تاريخ،   الطبعة الثانية
الوسيط في شـرح القـانون المـدني    ) : أحمد عبد الرزاق ( يالسنهور )5

 ، أسباب كسب الملكية ، بـيروت  الجديد، الجزء التاسع ، الد الثاني
 . 1998، منشورات الحلبي الحقوقية  

القـانون المـدني    الوسيط في شرح) : أحمد عبد الرزاق (  يلسنهورا )6
الجديد ، الجزء التاسع ، الد الثاني ، أسباب كسب الملكية ، بيروت ، 

 . 2002منشورات الحلبي الحقوقية  
                         الإسـكندرية ،    الإثبات بشهادة الشـهود، ) : عبد الحميد ( لشواربي ا )7

 . 1996منشأة المعارف 

          ، دار الشــروق، 28بعــة رقــم المنجــد في اللغــة و الإعــلام، الطّ )8
 .1986بيروت، 
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 المدنيـة، قانون المرافعـات   ):أحمد ( خليـل  ،)نبيل ( إسماعيل عمر   )9
 .2004منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت،

                أدلـة الإثبـات في القـانون المـدني الجزائـري     ) : يحيى ( كوش ب )10
             المؤسسـة الوطنيـة   ،زائـر و الفقه الإسلامي ، الطبعـة الأولى ، الج 

 .1998للكتاب  
قانون الإجـراءات المدنيـة ، الجزائـر ،                             ) : محند أمقران ( بوبشير  )11

 .2001ديوان المطبوعات الجامعية 
قانون الإثبـات و طرقـه ،الإسـكندرية ،        ) : محمد ( حسين منصور  )12

 .2002دار الجامعة الجديدة   

الحقوق العينية الأصـلية، بـيروت،  الـدار    ): محمد( حسين منصور  )13
 .2000الجامعية، 

ـــل  )14 ــد ( خلي ــات  ):أحم ــول المحاكم ــة،أص ــيروت، المدني                   ب
 .2000النشر لطباعة و للدار الجامعية   ا
  دراسات في الملكية العقاريـة ، الجزائـر،  ) : ناصر الدين ( سعيدوني  )15

 .1986للكتاب،  المؤسسة الوطنية
الملكية في قوانين البلاد العربيـة ، بـدون   ) : عبد المنعم(فرج الصده   )16

 .تاريخ ، بدون مكان نشر
محاضرة حول المنازعات العقارية  ألقيـت في اليـوم   ):  يمينة( مباركي  )17

 ) غير منشور ( بورقلة  15/0/2004الدراسي بتاريخ 
 المعارف،منشأة  كندرية،الإس الملكية،نظام  ):مصطفى ( محمد الجمال  )18

  .تاريخبدون 
محاضرة ألقيـت علـى    للحيازة،النظرية العامة  ):الرحمانعبد (ملزمي  )19

المعهـد الـوطني     الثالثة،الدفعة  العقاري،طلبة التكوين المتخصص في 
 ).غير منشور ( 2002للقضاء ديسمبر 



 

- 175  - 
 

وين محاضرة ألقيت على طلبة التك الحيازة،أثار  ):الرحمانعبد (ملزمي  )20
                  الـوطني للقضـاء    الثالثـة المعهـد  الدفعـة   العقاري،المتخصص في 

 ).غير منشور ( 2002ديسمبر 
 

 : صـةالمتخص ؤلفاتالم  )2
 

إجراءات الشهر العقاري وفقـاً  للتعـديلات   ) : مدحت ( الحسيني  )1
  . 1995دار المطبوعات الجامعية  ،الأخيرة  الإسكندرية 

إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء ) : ميد عبد الح( واربي شال )2
 . 1999منشأة المعارف  ،، الإسكندرية  الفقهو 

                   أحكامهـا  ،الحقـوق العينيـة الأصـلية    ):نبيــل  ( إبراهيم سعد  )3
 .2002الإسكندرية منشأة المعارف  مصادرها،و 

الحقـوق العينيـة   إثبات الملكية العقارية و ) : عبد الحفيظ ( بن عبيدة  )4
 . 2003  هالعقارية في التشريع الجزائري ، الجزائر،  دار هوم

شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائـري ،  ) : جمال ( بوشنافة  )5
 . 2006الجزائر، دار الخلدونية للنشر و التوزيع 

الحماية القانونية للحيازة ، الطبعـة الأولى ،  ) : رمضان ( جمال كامل  )6
 . 2002دار الألفى لتوزيع الكتب  )مصر(المنيا 

                            العلـوم   رمبادئ القضاء العقاري، الحجـار، دا ): عمر ( حمدي باشا  )7
 .2000التوزيع للنشر و 

               محـررات شـهادة الحيـازة ،الجزائـر ،    ) : عمـر  ( حمدي باشـا    )8
  . 2002دار هومه  

                         لكيــة العقاريــة، الجزائــر  ،نقــل الم) : عمــر ( حمــدي باشــا  )9
 . 2002دار هومه 
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             المنازعـات العقاريـة ،  ) : ليلـى  ( ، زروقي ) عمر ( حمدي باشا   )10
 . 2002 الطبعة الأولى الجزائر ، دار هومه

            المنازعـات العقاريـة ،   ) : ليلـى  ( ، زروقي ) عمر ( حمدي باشا    )11
 .  2006عة الأولى الجزائر ، دار هومه الطب

             حماية الملكية العقاريـة الخاصـة،  الجزائـر،     ) : عمر ( حمدي باشا   )12
 .2003دار هومه، 

 .  2005القضاء العقاري ، الجزائر،  دار هومة ) : عمر ( حمدي باشا  )13
العلـوم  الجزائـر،دار   العقاري،القضاء مبادئ  ):عمر ( حمدي باشا  )14

 .  2000شر و التوزيع ، الطبعة الأولى للن
             الجزائـري، نظام الشـهر العقـاري في القـانون     ):مجيد ( خلفوني  )15

 .2003الوطني للأشغال التربوية  الديوان ،الجزائرالطبعة الأولى، 
المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشـريع  ) : خالد ( رامول  )16

 . 2001ر الكتاب ، قص،الجزائري ، البليدة 
النظام القانوني الجزائـري للتوجيـه العقـاري ،    ) : إسماعين ( شامة  )17

 . 2002 هالجزائر، دار هوم
               التصـرفات، الشـهر العقـاري و المفاضـلة بـين     ): أنور ( طلبة  )18

 .1979دار نشر الثقافة  القاهرة،
 سقوط المحاكمة مرور الزمن في القوانين العقارية و في) : فؤاد ( ظاهر  )19

ــرابلس،    ــاني ، طـ ــزء الثـ ــهاد الجـ ــوء الإجتـ                                   في ضـ
 . 2001المؤسسة الحديثة للكتاب  

الحيازة و التقـادم المكسـب في الفقـه     ):محمد ( عبد الجواد محمد  )20
                              الإســكندرية،  الوضــعي،الإســلامي المقــارن بالقــانون   

 .1977 المعارف،منشأة 
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الحيازة كسب من أسباب كسـب  ) : قدري ( عبد الفتاح الشهاوي   )21
ــكندرية ،     ــارن ، الإس ــري و المق ــريع المص ــة في التش                              الملكي

 . 2003منشأة المعارف 
نظام السجل العقـاري ، بـيروت،   ) : حسين ( عبد اللطيف حمدان   )22

 . 2003الحقوقية   منشورات الحلبي 
الملكية و النظام العقـاري في الجزائـر ، الجزائـر                          ) : عمار ( علوي   )23

 .2004دار هومه  
          الدفع بالسقوط و التقادم في المـواد المدنيـة  ) : علي (عوض حسن   )24

 . 1998الإسكندرية ،  دار الفكر الجامعي  ،و الجنائية
              ، ) التحديـد و التحـري   ( الأنظمـة العقاريـة    ) :إدوارد ( عيد  )25

 . 1996مطبعة المتنبي ، ، لبنان الطبعة الثانية ، 
الموجز في وضع اليد المكسـب للملكيـة   ) : مهدي ( كامل الخطيب  )26

            العقارية على ضوء أحكام محكمة النقض ، الطبعة الثالثـة ، القـاهرة   
 . 2000دار الألفى  

  ،الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى) : فريدة ( دي زواوي محم )27
 . 2000ديوان المطبوعات الجامعية   الجزائر،

الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعـات ،  ) : أحمد(مليجي  )28
 . بدون تاريخ، الد الأول ، الطبعة الثانية ، بدون مكان نشر 

 
  امعيةالرسائـل الج :ثـانيــاً 

  

بحث  ، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري) : عمر ( صداقي  )1
    لنيـل شهادة الماجستير في العقود و المسؤولية ،معهد العلوم القانونية 

    1982 و الإدارية ، جامعة الجزائر
الشكلية للصحة في التصرفات المدنية من ) : الحبيب (ولد محمد المختار  )2

              الجزائري ، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ، خلال  القانون 
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                 فرع العقود و المسؤولية  معهد الحقوق و العلوم الإدارية ، 
  . 1989 ،جامعة الجزائر

، الحماية الجزائية للأملاك العقارية الخاصة ) : عبد الرحمان ( بربارة  )3
         زراعي ، كلية الحقوق  القاري و عال ، فرع رسالة لنيل درجة الماجستير

  .  2000البليدة ،  ، جامعة سعد دحلب
  

  العلمية  الات : ثالثا
 .2001سنة  04العدد  ديسمبر،/ نوفمبر  الموثق،مجلة  )1

  الإجتهاد القضائي: رابعا

 
ــا )1 ــة العلي ــة ،المحكم ــة الإداري ــم ، الغرف ــرار رق                    401875ق

ــاريخ  ــور ( 07/1987/ 01بت ــير منش ــائية ، )غ ــة القض                ال
  . 1990 لسنة 04 العدد

            1998بتـاريخ   161076قـرار رقـم  ،العليا الغرفة القضائيةالمحكمة  )2
  .1999سنة  03 العدد،الة القضائية ،  )غير منشور(

ــا  )3 ــة العلي ــة، المحكم ــة العقاري ــم  ،  الغرف ــرار رق                  55432ق
ــاريخ ــور( 1989 /10/ 25بت ــدد   )منش ــائية الع ــة القض                       ال

  .1992السنة  03
           بـدون تـاريخ    40944قرار رقم  ،  العقارية ،  المحكمة العليا الغرفة )4

 ،الجزائر  الثاني، الجزء ،العقاريةالاجتهاد القضائي للغرفة  )غير منشور(
 .2004ن المطبوعات الجامعية ديوا الوثائق،قسم 

بتـاريخ  ، 196053قـرار رقـم    ، الغرفة العقاريـة ،المحكمة العليا   )5
  .  2001سنة ، الة القضائية العدد الأول  )منشور (، 26/04/2000

في المـؤرخ   195003قـرار رقـم   ، الغرفة العقارية ،المحكمة العليا   )6
  2001سنة ، ولالة القضائية العدد الأ ،)منشور(، 2000 /26/01
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، المـؤرخ في   47 1299: المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم  )7
  05، العدد   1998الة القضائية لسنة ،  )منشور ( 09/03/1998

 . 15/04/1999المؤرخة في  
المـؤرخ في    ، 198170: المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،  قرار رقم   )8

لقضائي للغرفة العقارية ، الجـزء الثـاني ،   الإجتهاد ا 2001 /26/07
  . 2004الجزائر، قسم الوثائق ،ديوان المطبوعات الجامعية 

،المـؤرخ في  181645:  الإدارية ، قرار رقـم   الغرفةالمحكمة العليا ،  )9
  05، العدد   1998الة القضائية لسنة  ،  )منشور( 24/06/1998

 .15/04/1999المؤرخة في  
    14/04/2000، المؤرخ في 900/193، قرار رقم مجلس الدولة  )10
ــم   )11 ــرار رق ــة، ق ــة الإداري ــا ، الغرف ــة العلي                          ، 150719:المحكم

 .  )غير منشور( ،25/02/1998المؤرخ في 
ــرار  )12 ــة العقاريــة ، ق ــا، الغرف                 310 157: رقــم  المحكمــة العلي

           العـدد الأول  : الة القضـائية   )منشور( ،16/07/1997المؤرخ في 
  . 1997لسنة 

المـؤرخ في   201544: المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قـرار رقـم    )13
ــورم(، 22/11/2000 ــائيةا، ) نش ــة القض ــزء الأول ،   ل                الج

 . 2001سنة ، العدد الأول
           المـؤرخ   2200232المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ،قـرار رقـم     )14

           غرفـة العقاريـة ،   الإجتهاد القضائي لل) منشور( ،20/02/2002في 
   . 2001سنة ، العدد الأولالجزء الأول ، 

 ،الصادر بتاريخ  201978: المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ،قرار رقم  )15
الإجتهاد القضـائي للغرفـة العقاريـة ،    ، ) منشور ( 26/07/2000

 . 2004ديوان المطبوعات الجامعية ،قسم الوثائق  ،لجزائرا
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، الصادر بتاريخ  40187المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم   )16
  1990العدد الرابع  لسنة : الة القضائية ، )منشور(  01/07/1987

الصـادر   ،197177: لمحكمة العليا  ، الغرفة العقارية ، قرار رقـم  ا )17
 الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ) .منشور(   31/05/2000بتاريخ  

  . 2004ديوان المطبوعات الجامعية ، قسم الوثائق ،الجزائرالجزء الثاني ،
         بدون تـاريخ ،   ،14884: المحكمة العليا ، الغرفة العقارية، قرار رقم )18

 .)غير منشور( 
                               ، المــؤرخ   58011 المحكمــة العليــا في قرارهــا رقــم      )19

                 الثــاني عــدد الالــة القضــائية  )منشــور (   1990/ 02/ 21 في
 .  1993سنة 

المـؤرخ في   205945: ، قـرار رقـم   العقاريةالمحكمة العليا، الغرفة  )20
            ، ، الإجتهاد القضـائي  للغرفـة العقاريـة   )منشور   31/01/2001

   . 2004ديوان المطبوعات الجامعية ،قسم الوثائق  ،الجزائر،ني الجزء الثا
ــرار   )21 ــم ق ــة ، رق ــة العقاري ــا ، الغرف ــة العلي                     215217: المحكم

لإجتـهاد القضـائي للغرفـة    ا،) منشور (  29/12/2001المؤرخ في 
ديـوان المطبوعـات   ،قسم الوثـائق   ،الجزائرالعقارية ،الجزء الثاني ، 

 . 2004ية الجامع
                1976/ 12/ 15المـؤرخ في   11453قرار الس  الأعلـى رقـم    )22

 .)غير منشور (
ــم   )23 ــرار رق ــة ، ق ــة العقاري ــا، الغرف ــة العلي                          201544 المحكم

الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية  ، ) منشور(2000/ 11/ 22في  المؤرخ
  .  2004ديوان المطبوعات الجامعية ،قسم الوثائق ،الجزائر،  الجزء الثاني

                ، 28369المحكمة العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم  )24
             عددالالة القضائية ،  )منشور  ( 1983/  10/  26المؤرخ في

  . 1984لسنة 03
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        خالمـؤرخ بتـاري   202733قـرار   الغرفة الإدارية،  المحكمة العليا ، )25
 الإجتهاد القضائي للغرفـة العقاريـة ،   ،) منشور( 2000/  09/  27

  . 2004ديوان المطبوعات الجامعية ،قسم الوثائق ،الجزائرالجزء الثاني ،
                   1982/ 03/  31المـؤرخ بتـاريخ    19259رقـم  قرار  الأعلى، الس )26

   .1982ةسنعدد خاص  القضائية،الة  )غير منشور ( 
الصادر بتاريخ  ،  236757، قرار رقم  العقاريةالمحكمة العليا ، الغرفة  )27

الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء ،) منشور  (25/09/2002
   . 2004 ةديوان المطبوعات الجامعي، قسم الوثائق  ،الجزائر الثاني ،

الصادر بتاريخ ،  195 003المحكمة العليا ،الغرفة العقارية ، قرار رقم  )28
           ،الإجتهاد القضـائي للغرفـة العقاريـة ،    )منشور ( 200/ 07/ 26

 .  2004 ديوان المطبوعات الجامعية،قسم الوثائق  ،الجزائرالجزء الثاني، 
         المـؤرخ في   1904 51،الغرفة العقارية ، قـرار رقـم   المحكمة العليا )29

القضائي للغرفة العقارية ، ، الإجتهاد )غير منشور( 2000/  03/  29
   . 2004ديوان المطبوعات الجامعية ، قسم الوثائق ،،الجزائرالجزء الثاني 

 بتاريخالصادر   95606العليا ، الغرفة الإدارية ، قرار رقم  ةلمحكما )30
 .  1994لسنة  01الة القضائية ، العدد ، ) منشور( 28/02/1993

  
  باللغة الفرنسية ؤلفاتالم: اً  خامس

1)   BERGEL (j - L.), BRUCHI (M.) 

 CIMAMONTI (S.) : Traité de Droit civil, Paris, 

édition Delta 2000. 

2) Code annoté de procédure civil français, édition 

annuelle repris  en 1994 par Jaques Normand, 

George Weiderkeher, Yvon desdevies. 
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3) JOURDAIN (P.) : les biens , Liban, édition Delta, 

1997 . 

4) LATROUS (B.): Cours de droit civil, sûretés et 

publicité  foncière, Alger, office des publications  

universitaires 1984. 

5) MARTY (G.), RAYNAUD (P.), JOURDAIN (P.) : 

les biens, Beyrouth, édition Delta 1977. 

6) MARTY (G.), JESTON (Ph.), RAYNAUD (P.) : 

droit civil,les sûretés, la publicité foncière 2eme 

édition Paris,   Sirey 1987 
7) MAZEAUD (H.),  MAZEAUD, (L.) MAZEAUD 

(J.), CHABAS (F) : Leçons de droit civil, sûretés 

publicité foncière, Tome III , premier volume , 

6eme édition , Paris, édition Montchrestien , 1988 . 

8) MAZEAUD (H.), JUGLART (M .de), 

MAZEAUD (J.): Leçons de droit civil, les biens  

Tome II, 5eme édition, Paris, édition 

Montchrestien 1976. 

9) Le petit Larousse illustré,2007, MAURY 

imprimeur ,S.A MALESHERBES . 
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  و التنظيمية  وص القانونيةالنص: ساً  ساد

 :النصوص القانونية )1
  
المعدل 1989 الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة ةالجمهوري دستور )1

                     61العدد  الرسمية،الجريدة  ،28/11/1996بموجب الإستفتاء الشعبي 
  .16/10/1996في    المؤرخة

من قانون المتض 08/06/1966المؤرخ في  66/154 رقم الأمر )2
 ، 47لإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية ، العددا

 . 09/06/1966المؤرخة في 
المتضمن قانون الثورة  08/11/1971المؤرخ في  71/73 رقم الأمر )3

 . 08/11/1971، المؤرخة في  97الجريدة الرسمية العدد ،الزراعية 
العقارية البلدية المؤرخ يتضمن قانون الإحتياطات 74/26الأمر رقم  )4

، المؤرخة في 19، الجريدة الرسمية العدد  20/02/1974في 
01/03/1974. 

المتضمن القانون المدني  26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمر )5
                     78 العدد الرسمية،الجريدة  المتمم،الجزائري المعدل و 

 .30/09/1975لمؤرخة في 
المتضمن إعداد مسح  12/11/1975المؤرخ في  75/74 رقم الأمر )6

 ،92العدد  الرسمية،الجريدة  العقاري،الأراضي العام و تأسيس السجل 
 .18/11/1975في  المؤرخة

المتضمن قانون  09/12/1976المؤرخ ف  76/105رقم قانون  )7
 .18/12/1976المؤرخة في  81الجريدة الرسمية العدد  التسجيل،
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يازة الملكية لمتضمن حا 13/08/1983ؤرخ في الم 83/18رقم قانون  )8
                            34ية ، العدد سمالجريدة الر ،العقارية الفلاحية 

 .16/08/1983 المؤرخة في
كيفيات إستغلال  المتضمن 08/12/1987ف المؤرخ  87/19 رقم قانون )9

             ينو تحديد حقوق المنتجالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
 .09/12/1987المؤرخة في  ، 50العدد و واجبام ، الجريدة الرسمية 

 المتضمن قانون التوثيق 12/07/1988المؤرخ في  88/27رقم قانون   )10
الملغى بموجب ،  13/07/1988المؤرخة في  28 العددالجريدة الرسمية 

 14العدد  التوثيق ، الجريدة الرسمية المتضمن مهنة /06/02 رقم قانون
  .08/03/2006المؤرخة في 

المتضمن قانون التوجيه  18/11/1990في  المؤرخ 90/25مر رقم الأ )11
  . 18/11/1990المؤرخة في  49الجريدة الرسمية العدد ، العقاري 

قانون الأملاك  المتضمن 01/12/1990في  المؤرخ 90/30قانون رقم  )12
  .02/12/1990المؤرخة في  52العدد الجريدة الرسمية  الوطنية،

   بالأوقاف، المتعلق 27/04/1991في  المؤرخ 91/10قانون رقم  )13
 و المتمم  المعدل  08/05/1991، المؤرخة في  21 الرسمية العددالجريدة 

الجريدة  ،  22/05/2001في  المؤرخ 01/07رقم بموجب القانون 
  28/05/2001المؤرخة في  29 الرسمية ، العدد

لقانون التوجيه العقاري ، المؤرخ في المعدل  95/26الأمر رقم  )14
،                          55، الجريدة الرسمية العدد  26/09/1995

 . 13/12/1995المؤرخة في 
         ، الجريدة الرسمية، 97المتضمن قانون المالية  31/ 96رقم الأمر )15

 .30/12/1997المؤرخة في  76العدد 
  الرسمية،الجريدة  ،14/12/2002المؤرخ في  02/10 القانون رقم )16

 .16/12/2002في المؤرخة  83العدد 
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، المؤرخ في 2004المتضمن قانون المالية لسنة 03/22القانون رقم  )17
،                          60، الجريدة الرسمية العدد  28/12/2003

 .  29/12/2003المؤرخة في 
          رسمية ال الجريدة ،26/09/1975المؤرخ في  05/10قانون رقم ال )18

 .26/06/2005في  ة، المؤرخ44العدد 
تأسيس  المتضمن 27/02/2007المؤرخ في  07/02قانون رقم ال )19

إجراءات لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق 
 . 28/02/2007المؤرخ في  ، 5العدد  تحقيق عقاري ، الجريدة الرسمية

 
  :التنظيميةالنصوص  )2

  

المتعلق  05/01/1973المؤرخ في  ،73/32وم التنفيذي رقم المرس )1
                 ،18الجريدة الرسمية العدد  الخاصة، الملكية حقبإثبات 

  .10/01/1973المؤرخة في 
المتعلق بإعداد  25/03/1976في المؤرخ  76/62المرسوم التنفيذي رقم  )2

                              43العدد  الرسمية،الجريدة  العام،مسح الأراضي 
  .01/04/1976المؤرخة في 

المتعلق بتأسي السجل  1976 /25/03 المؤرخ في 76/63 رقم المرسوم )3
                              30العدد  الجريدة الرسمية المتمم،المعدل و  العقاري

  .13/04/1976المؤرخة في 
مسح الأراضي المتعلق  25/03/1976المؤرخ في  76/62رسوم رقم الم )4

  .13/04/1976في  المؤرخة 30العددالجريدة الرسمية  ،العام
الذي يسن إجراء  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم  )5

لإثبات التقادم المكسب و إعداد الشهرة  المتضمن الإعتراف بالملكية ، 
  . 04/06/1983المؤرخة في  21الجريدة الرسمية ، العدد
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المحدد  17/07/1991المؤرخ في   91/254م المرسوم التنفيذي رق )6
            لكيفيات إعداد شهادة الحيازة و تسليمها ، الجريدة الرسمية ، 

 . 31/07/1991المؤرخة في  36العدد 
الذي يحدد  23/11/1991المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي رقم  )7

              هاشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و تسيير
                       60و يضبط كيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية  العدد 

 . 25/11/1991المؤرخة في 
المتعلق  23/11/1991المؤرخ في 91/455المرسوم التنفيذي رقم  )8

،                             60بجرد الأملاك الوطنية ، الجريدة الرسمية العدد 
 . 06/12/1991المؤرخة في 

بالنشاط المتعلق  01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم رقم  )9
 .12/03/1993 المؤرخة في 14العدد  الرسمية،الجريدة  العقاري،

المؤرخ في  76/63المعدل للمرسوم رقم 93/132المرسوم رقم  )10
،                        38، الجريدة الرسمية العدد  19/05/1993

 . 24/05/1993المؤرخة في 
 

  التعليمات و المناشير المذكرات، :اً بعسا

  

  الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  41231المذكرة رقم  )1
  . 14/10/1991المؤرخة في        

 ،الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 1373المذكرة رقم  )2
  .05/04/1998الموجهة إلى مديري أملاك الدولة بتاريخ 

المؤرخة في  ، عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  1868كرة رقم المذ )3
12/05/1998 .  

،                               الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  873المذكرة رقم  )4
 . 21/02/1999المؤرخة في 
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 ، الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 1373المذكرة رقم  )5
  .05/04/1998وجهة إلى مديري  أملاك الدولة بتاريخ الم

المؤرخة في  ، عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  1868المذكرة رقم  )6
12/05/1998 .  

،                               الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية  873المذكرة رقم  )7
  . 21/02/1999المؤرخة في 

الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة و  1275التعليمة رقم  )8
  .23/01/1991المؤرخة في  الحفظ العقاري

المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي و ترقيم  16 رقم التعليمة )9
            الصادرة عن مديرية أملاك الدولة  24/05/1998العقارات لمؤرخة في 

  .العقاري  و الحفظ
لتشجيع  09/06/1984المؤرخ  13/45رقم  المنشور الوزاري المشترك )10

و حث المواطنين الذين يحوزون أراضي لم تشملها بعد عملية المسح 
بين  الشهرة،لكية عن طريق إعداد عقود للحصول على سندات م

  .العدلوزارة المالية و الداخلية و وزارة 
 
 الإنترنتمواقع :  ًً امناث

  
1) www.international –communist party.org  

2) www.c-notaires.dz / simminaire arabe Ahmed 

rahemù.htm 
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